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إن الحمد لله حزان مي كفية ونستغفرهء ولعوذ بالله من 
قروو اشنا وسطات أعمالنا» من يهده ٠‏ الله قلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادى له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 


ا أيهًا الذي نآسُوا انوا لَه حقَ نقاته ولا قصوتن تن إلا وأنتم 
مسلمون 4 [آل عمرات: .]٠١‏ يا أيها انا الُْوا رُم اذى 
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حَلَقَكُم من نفس واحدة. وَخَلق منها زوجها وَبثّ منهمًا رجالا كشيرا 
ونساء وَاتّقَوا اللّه اذى تساءلون به والأرحام إن اللّه كان عليَكُم رقيا 4 
[النساء: ١ .]١‏ يا أَيهَا لذن آمنوا انَّقَوا لله وَقُونُوا فولاً سَديدا 9© 


قر م لي ل م 


يصلح كم أَحمالَكُمْ ويف كم نُويَكُمْ ومن يطع الله ورسوله ققد فاز 
َوَرَا عظيما 4 [الأحزاب: .]07١ - 7/١‏ 

أما 517 قنإن أصدق الحديث كتاب اللّه » وأحسن الهدى هدى 
مسمحمك ؛ وشر الأمور م محدثاتهاء وكل محدينة بدعة ع وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة فى الئار. 


وبعد؛ فإنه على الرغم من قوة تيار الكفر والضلال الذى 
يحاول أن يسوق أمتنا بعصاه. ويلقى بها فى مهاوى الضياع 
والفناء؛ وعلى الرغم من محاولة أنصار الجاهلية الحديثة - 
وتجصيعهم جندهم يقطعوا هذه الأمة الإسلامية العريقة 
وتم ور الاي يار ان يع م 5 
النورء ورفيمًا من الأمل يلمحه المراقب للأحداث» متمثّلاً فى ذاك 
التيار الوليد الذى يحبو ويحاول الحركة, ويتلمس الطريق كى 
يصد ذاك التيار الأهوج المدمرء ويرده على أعقابه وينقذ البلاد 
والعباد من آثاره وأخختطاره. 





وما ذاك التيار الحبيب إلا هذه البراعم النديّة» والزهرات المتفتحة 
هنا وهناك من الشباب المسلم المؤمن الذى فتح عينيه على الحياة 
واستيقظ على صيحات بعض الدعةة والمصلحين الذين حركوا فيه 
الغيرة يم وأثاروا فيه العاطفة الدينية والنفس الأبية» ويحاول 
هؤلاء الشبات أن ينهضوا بالأمة بعد طول تأخره وينقذوها من 
الأعداء والآخطار؛ السحود جادين مخلصين ) ويدأبون غير هيابين 
ولا وجلين» ولكنهم فرعان ما يفاجؤون بأنهم ما يزالون فى 
مكانهم» وأنهم قد رجعوا بعد طول سير وشدة تصب إلى 
موضعهم الذى كانوا قد انطلقوا منه وغادروهء فيأسفون لذلك 
ويحزتون» 'ويياس بعضهم فيقعدء ويعيدل الكرة ويسعى من جديد 
آخر ون : ويجرب هؤلاء ويعملونء ولكن تجربتهم لا تكون خيرا 


0 سابققهاء ولا بأفضل من سالفتهاء وتتكرر هذه الحالة مرات 
ومرات . ظ 

5 هذه حالة عامّة الدّعاة إلى الله فى هذه الأزمان؛ حيسرة 
وضياع » وتيه وغموص؛) وفوصى وارتجال» وعمل بدود جدوى؛ 
لا يعرفون الطّريق الصنحيح» ولا يهتدون إلى الماهر الريت» 
الذى يَخَلصهم من حيرتهمء وينقذهم من اما ويجعل 
جهودهم تنتصب فى السبيل المجدى» وأعمالهم كرف فى الوجه 
لين المضىء الذى يؤدى إلى الغاية المطلوبة» ويحقق الهدف 
المنشود . 

وما الطريق الصحيح إلا طريق الكتاب والسَّنّةء وفهمهما على 
المنهج الذى فهمه سلفنا الصالح - رضوان الله عليهم - والعمل 
يها وال اعرة البهماء والقّبّات على أمرهما. وما الأدلآء الحاذقون 
إلا العلماء يالكتاب وا كه والعاملوت بهماء والمخلصون لهماء 
والمهتدون بهديهما. 

وعبمًا يحاول الشباب المسلم الوصول إلى تَصسرة الإسلام؛ 
وإنقاذ كرامة المسلمين عن غير هذه السبيلء وعبثاً تحاول الحركات 
الإسلامية تحقيق الغاية المنشودة من دون الاستعانة بهؤلاء الادلاء 
ا_لخبراء الماهرين . 

وقد من الله عز وجل عنعا د وله سيد اللحزيل والدة 
والفضل الكبير والنعمة- فهيأ لنا عالما حقيقيا هو من بقية السّلف 
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الالح والأئمة الهداأة؛ فدلَنا على العلم المستفاد من الكتاب 
والسّةء وهدائا الله بواسطته على ما اختلف فيه الأقوام من اللحق 
بإذنهء وأطلعنا على الكنوز الثمينة والجواهر الغالية الميثوثة فى 
كلام الله وكلام رسولهء فأحسسنا يرد الراحة والاطمئئان بعد طول 
تعب ونصب» وشعرنا بالقناعة الكاملة والفهم الصحيح بعد ظول 
تحير وتخبط؛ فرأينا من حق أمتنا علينا عامةء ومن حق شباب 
الإسلام علينا خاصة أن تَدلّهُم على على الخير الذى بصرنا الله تعالنى 
به» ونرشدهم إلى منهج ايان الذى وفقنا سبحانه إليه؛ كى 
تأخذ بأيديهم إلى سبيل الهدى» ونتعاون معهم على تجنب أسباب 
المتاهة والردى» وبالله تعالى التوفيق والتأيبد دائمًا وأبدا . 
ولذلك فقد حرصنا على أن نزود لين بز الحسين والآخر 
بكل مأ تَطّلع عليه من العلم النافع» والدراسة الجادة القويمة التى 
تعر ض عليهم االإسلام الحق واضحا بلا غموض»؛ سهلا من غير 
تعقيل» نقياً من غير شوائب»؛ صافيا من كل قلى وكدر. مقرو 
فيه المسائل بأدلتهاء و الآراء بماحذهاء يغنى الدارسين عن الموَلّمَات 
الكثيرة الواسعةء ويقنعهم بالحجج النيرة» والبراهين الساطعة؛ 
يجهم التخيط والضياع. والاختلاف واللاضطراب» وينشىء 
فيهم الوحدة الفكرية التى تتولد عنها الوحدة الشعورية» ثم يتبعها 
إن شاء الله تعالى بعد ذلك وحدة العمل لإقامة الدين» والجهاد 
من أغال تأرق لاله والكمكين للاقن العالي 7 





ونريد هذه الكتّب والرسائل أن تكون المنطلق العلمى 
الصحيح ؛ : والقاعدة الفكرية القوية لدعا :الإسلام؛ ولذلك فنحن 
نعرضها على أهل الرأى والفكر الإسلامى . وعلى العلماء 
المتلسين والدغاة الؤمنيين) كى يروا فيها رأيهم» وا نيهنا 
بدلوهم » ونحن نرحب بكل تقد بناء وشكر صاحبه. له 
مساهمة عملية فى إنجاح عملناء والوصول به إلى ريل الأتمار 
والنضوج ؛ ولكتنا نرى أنة يجب أن تضق فى كل نقد يكنب أو 
ينشر الصفات الثلاثة الآتية : 





١‏ -الإخلاض لله سحانه وتعالى فيه بأن يكون قصد 
صاحبه منه الوصول إلى الحق» والقيام بواجب التصيحة. 

0 العم والقهم الصحيحان المخوام إلى أصلىئ ا 
الأصبلين » ركه اليارزين : كتاس الله 1 نبية . 

م - الدب الإسلامى الر فيع . والأسلوب العلمى الموضوعى 
الخالى عن التشهير والتحقير» .والتسخيف والتجهيل» اللهم إلا لمن 
تعدق وظلَمء وأساء وافترى. 

وهذه الرسالة التى أقدمها اليوم إأرياذنا العلامة محمد ناضر 
الدين الالبانى يعئوان (الحديث حجة ايد فى العقائد والأحكام؟. 
وهى مخاشر: كان قد ألقاها فى اولض اتْحاد الطّلبة المسلمين 
الذى انعقد فى مدينة غرناطة ببلاد آسبانيا النصرانية حاليّا 
الأندأس الإسلامية سابقّاء فى شهر رجب عام 1597١ه‏ الموافق 





١/ 


لشهر آب من سنة 191/7 م. 

وقد تَحَدَثَ فيها المؤلّف عن موقف المسلم المسحيح من السنة 
ومكانتها وحجيتهاء وجعلها فى أربعة فصول؟ تمدّث فى الفصل 
الأول عن منزلة السنة فى الإسلام: وواجب المسلسين فى الرجوع 
إليها والاحتتقام إليهاء والتحذير من مُحَالَفُتها. 

وتَحَدث فى الفصل الثانى عن بطلان محاولآت الخلف 
لملخالفتهاء وفساد ما تذرعوا به لذلك من اام وبعض القواعد 
الأصولية التبى ا عرض الحائظ من 
جلها 

وأما الفصل الثالث فقد خصّصه المؤلّف - حفظه الله تعالى - 
للتدليل على بطلان الاصيدم التى. وضعها بعض علماء 0 
قديماء وأشاعها بعض ) العلماء والدعاة حديثًاء وهى دعواهم أن 
حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة وبين خطأ واضعى هذه القاعدة: 
حيث فرقُوا 528 بين أحاديث العقسائد وأحاديث الأحكام دون 
دليل صحوعٍ ظاهر؛ وإنما لمجرد التَوَهُم والتَخَيل . 

ومما تَجدر الإشارة إليه هنا أن هذا الموضوع قد تعرضٍ له 
أستاذنا هنا بشىء من الاخ م صار؛ لأنه كان قد بسيه بيحمًا مقّصلة 
مويما ؛ واستقصضى فيه أهم ما يمكن ذكره من الأدلّة على بطّلآن 
ذالك الرأى» فى رسالة خاصة عنوانها «حديث الأحاد والعقيدة»؛ 
وهى مُحَاضَرَة كان قد ألقاها فى جمع من الشباب المسلم الواعى 


م 


فى دمشق منذ نحو خمسة عشر عاماء ركاف لهاائر اسمياة ل 
إاضعاف انتشار الراق اللذكونة وإحراج مور كة وفشيعية فى 
أوساط المشقفين» وقد يَسر الله نشرهاء بعئوان «وجوب الأخذ 
يحخديث الآحاد فى العقيدة» برقم (0). 

وأما الفصل الرابع والأخير من رسال هده فقن عرض افيه 
المؤلف إلى الأمر الثالث والخطير الذى أدى إلى إضعاف مكانة 
السنة عند الناس» وتعطيل العمل بها؛ وذلك هو التقليد الذى عم 
ا الفكر والحياة فى العالم الإسلامى لعدة قرون 

من الزمان» والذى أناخ بكلكله على العقول والنفوس». فأمات 
فيها الايتكارء وقتل العبقريات» ودفن المواهب. وحرم الناس فيما 
حرم من هدى ربهم سبحانة » وصدهم عن الانتفاع بالخير الذى 
جاءهم عن طريق محمد يله ركوئًا إلى اجتهادات علماء لم 
يرضوا لتلاميذهم أن يقلّدوهم فبها من غير بصيرة: بل كل منهم 
نص من بعده الا يقلمصوا على كباب ل ل لع ل 
الأقوال والاراء والاجتهادات» أيا كان صاحهاء كما أعليوا 
براءتهم من كل قول أو أو اجتهاد أو فتوى تخَالف قول اللّهء وقوك 
رسولهء ورجوعهم عنها فى 9-6 وبعد ماتهم . 

وقد أهاب أستاثثا فى 0-6 المحاضرة بالشباب المسلم أن 
يرجعوا إلى الكتاب والسئة فى كل ما يبلغهم منهماء وأن يعهملوا 
لتحقيق مرتبة الاتباع فى نفوسهم حسب استطاعتهم وإمكانياتهم» 


فبذلك يفردون الرسول يك وحده بالاتّباع» كما أفرده الله تعالى 
وحده بالعبودية» وبذلك يحققون فعلة - لا قولة فقط - معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمد رسول اللّهء وبذلك يحققون 
فى أنفسهم - عملا لا دعوى - شعار «الحاكمية لله تعالى وحده) 
بعد أن أعلنوه شعارًا وتغئوا به قولاً» وبذلك أيضًا ينشكون «الجبيل 
القرآنى الفريد» الذى يحقق دولة الإسلام المنشودة بإذن الله تعالى . 
هذا وقد نالت .هذه المحاضرة استحسانًا ار من جماهير 
الطلبة المثقفين المسلمين الذين استمعوا إليها؛ لما رأوا فيها من 
المناقشة العلمية الموضوعية؛ والرأى الصائب القويوء وأرسلوا عدة 
وسائل إلى المؤلف يطلبون منه طبعها ونشرها؛ لبعم النفع بها كل 
مسلم مخلص غيور» يبحث عن الحق ويتمسك به. 
كما بين أن نثبه هنا إلى أن لأستاذنا الفاضل موضوعا ثالمًا 
عن السنة هو مُحَاضَرَة كان قد ألقاها منذ نحو سنتين فى جمْع من 
الشباب المسلم فى بلاد قطر العزيزة؛ تخدث فيها عن أهمية السئة 
النبوية » ومنزلتها فى التشريع لدعي والحاجة إليها من أجل 
فهم القرآن ومعرفة تفسيره» وعساها عدر لها كذلك النشر قريبًا 
بإذن الله , 
هذا وقد طلبنا من أستاذنا الكريم إجابة الطَّلبّات الكثيرة لطبع 
هذه المحاضرة القيمة ونشرهاء فوافق - جزاه الله تعالى خيرا - 
على ذلك مشكورا؛ فقمنا بقراءتها عليهء ونقّحتاها بإشراقه. 





ووضعنا عناوين صغيرة لأفكارها الأساسية؛ تسهيلاً على القارئ. 
ومساعدة له على إدراك عناصر الموضوع الرئيسية» وهذا نوع من . 
التركيت الحديث والتيظ الجيد للكتابة نافع 1 

وقد رأيت أن أقدم بين يدى الرسالة بتعريفات لبعض 
المصطلحات الحديثية التى لها صلة بالموضوع. وبفوائد هامة يحسن 
يانهاء..واريهو الله ضنالى أن يتفم بهده الرسالة كثيرين».:وآن يجرى 
كاتبها وناشرها ومبَلّمَها خير الجزاء» وبه سبحانه التوقيق والسداد. 
ومنه وحذه العون والاستمداد. 





+ جد عد |2 


)١(‏ ثم شر الله أيضًا نشرها بعنوان امنزلة السئة فى الإسلام» ضمن هذه السلسلة برقم 
(5). 


١١ 





ابجع ميس رانو جور عمجل 


تعريفات حديثية 
السئة. والحديث. والخبرء والآثر: 
السئة: : فى اللعة الطريقة د والمعتادة فى الحياة» ومنه قول 


: امن رغب عن د فلس مثى ) وافعليكم يستظتى 
20 








بي سسا هى ما صدر عن النبى ْو من قول 1 فعل 
أو تقرير مما يرآد به التشريع للأمة؛ فيخرج بذلك ها صدر عنه ع 
من الآمور الدنيوية والجبلية التى لا دخل لها بالأمور الدينية» و 
صلة لها بالوحى . 

وال بمعناها العام عند المحدثين : تشمل الواجب والمندوب» 
وفى اصطلاح الفقهاء : تختص بالمندوب وما دون الواجب. 

وأما الحديث: فهو فى اللغة الكلام الذى يَُحَدَث به وينقل 
بالصوت والكتاية . 





وفى الاصطلاح: مرادف للسنة عنل جمهور العلماء. ودهب قوم 
إلى اختصاصه بما صدر عن النبى وةٍ من قول دون الفعل 
والكتمياته والحو أن الأصل فى الوضع ' اللقوف البق : الفغل 
والتقرير. وللحديث: القول» ولكن بما أن كليهما هنا يرجع إلى 





0 أرب الأول الشيخان: والآخر الشرمذى وغيره: وهو مخرج فى «المشكاة» برقم 
)١(‏ وغيره. 
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ما صدر عنهدوكة؛ فلذلك مال أكثر المحدثين إلى تناسى أصليهما 
اللغويين؛ والاصطلاح بهما على شىء واحدء والقول إنهما 
7 ادفان. كما مالوا إلى اخمتصاص الجديث بالمرفوع إلى النبين 
55 ولا يطلّق على الصادر عن غيره 9 
وأما الخبر: فهو فى اللغة مرادف للحديث» نا بدلات على 





نش ىع واحلد. ولكن شاع سن كثير من العلماء تخصيضص "ادغ يما 


مرت 0 





صدر عن النبى يل وجعل الخبر أعم منه؛ بأن يشمل ما صدر 
عنه كد وما صدر عن غيره» فبينهما عموم وخصوصء فكل 
جديث خبر» وليس كل خبر حديثًا؛ ولذلك سمى ,لقتعا اليتة 
الل ١.‏ والمشتغل بالتاريخ وأخبار الناس: ايبارا وذهب 
بعضهم إلى جعل الخبر مرادقًا للحديث والسنة؛ والأفضل الرأى 

2 

والأثر: هو الشىء المنقول عن السايقين؛ فيكون كالخبر يشمل 
فى أصله ما صدر عن النبى ووه وما صدر عن غيره» وبعضهم 
اصطلح على تخصيصه بما صدر عن السّلف من الصحايبة 
والتابعين وأتباعهم؛ وهذا هو الأفضل والأحسن فى الاستعمال؛ 
لأن فيه تمييز الموقوف من الحديث عن المرفوع منه. 

يتألف الحديث النبوى المروى فى كتب السيئة من قسمين 
أساسيين ؛ أولهما: السند. وثانيهما: المتن. 

فأما السند أو الإسناد: فهو الطريق الموصلة إلى المتن؛ أى الرواة 





١ 


الذين نقلوا أرّن وأدوه؛ ابتداءً من الراوى ال تأر مصئف كتاب 
الحديث.» وائتهاكم بالر سول يلد وأما المتن: فهو ألفاظ الحديث التى 
تقوم بها المعانى/ وقد امتنع العلماء عن قبول أى حديث ما لم 
يكن له إسناد؛ وذلكِ بسبب انتشار الكذب على النبى يلك قال 
يسألون عن الإسناد» فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكمء 
يْظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثُهم» وينظر إلى أهل البدع فلا 
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يؤاخل حديثهم 

ثم يدرس العلماء بعد ذلك كل إسناد ينقل إليهم؟ فإن توفرت 
كلنة شروط الصّحة - وهى أن يتصف رجاله بالضبط والعدالة 
والاتصالء» ولا يكون فيه شذوذ أو علة- قبلوهء وإلا ره 
وصار بذلك «الإسناد من الدين ؛ ولولاه لقال من شاء ما شاءا 
كما قال اللإمام عبد الله بن المبارك - رحمه الله - .2١'‏ 

وقد وضع علماء الخديث قواعد وأصولاً خاصة لكل من السند 
والمتن حتى يقبّلاء وهذه القواعد والأصول هى موضوع علم 
المؤلفات فيه؛ ومن أفضلها كتاب (اختصار علوم الحديث) للحافظ 
ابن كقير - رحمه الله تعالى - وأحسن طبعاته طبعة مصرية) 
بتحقيق المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر وتعليقهء وعنوانها 
(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث). 





)١(‏ مقدمة صححينخ مسلم /١(‏ 84 ولام من شرح النورى علية). 


١6ه‎ 


رانب باعتبار 57 وضولها ! ليئا إلى ١‏ 0 557 
وزاد اللحنفية قسما ثالمًا هو المستفيض أو المشهورا. 

فأما المتواتر: فهو فى اللغة: مجبىء الواخد بعد الواحد بفترة 
يستحيل عادة وعقلاً تواطؤهم على الكذب - لكثرتهم أو ثقتهم - 
محسوس من مشاهدة أو سماعء وهنا يتتهى الخبر إلى السماع عن 
الرسول يَدَيِيْةٌ ومشاهدة أفعاله أو إقراره. 

ويتّضح من هذا التعريف أن هناك شروطا أربعة لآ بد من 
تحققها فى الحديث المتواتر: 

أولها: أن يكون روائة عالمين بما أخبروا به وجازمين» غير 
مجازفين ولا ظانّين. 

وثانيها: أن يكون علمهم مستنداً إلى شىء محسوس ؛ 
كمشاهدة أو سماع . 

وثالثها: أن يلغ عددهم 9 مبلغ يمنع اقنى العادة تواطؤهم 
على الكذب» ولا يقَيد ذلك بعده ععيّن على الضحيم: + بل 
يختلف ذلك باختلااف نسببة ثقة ة الرواة وضبطهم وإتقانهم . 


ورابعها: أن يستمر العدد المعتير فى كل الطبقات؛ أى فى أوله 
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وأوسطه وآخر «217. والتوائر قد يكون باللفظ» رقد يكون بالمعنى» 
وهو بنوعيه يفيد لقم واليقين بضدق اخير وضحته» ولا حلاف 
بيه العلماة فى :ذللق:: 

5 حديث الآحاد: فهو كل حديث لم يَجِمّع شروط التواتر 
السابقة؛ لدي دواع وبي رين السيرزوية لدان فأكار 
اندي عزيزاء وقد يستفيض بأن يرويه جماعة' فيكون مشهورا أو 
مستفيشئاء وعلى هذا فلا ينيد وصفه بأنهء حديث أحاد أنه مروى 
عن واحد ذائما. 

وأما المشهور وال ات وي ايض خبير اللاد على 
الصحيح ٠‏ لاا للحنفية الذين جعلوه قسمًا قائما بنفسهء ورتبوا 
عل اح كنا كبا ةدج الوا إن بلسي و لالجا ةا 1 يي 
خبر الواحد؛ وبئوا على ذلك أنه يُقَيّد مطلق الكتاب كالمتواتر”"". 

صحيح أنه يلاحظ فيه الس < فى رواته» والشهرة والاستفاضة 
يتناقله على الألسنةء ولكن الحق كما يرى الجمهور أن ذلك كله لا 
بخر جه عن صفة الآحادية» ولا يبلغ به درجة الجمع المشروط فى 
التوائر» وهنو أولا وآخمرًا حديث أجاد مهما اختلفت الأسماء 
والألقاب؛ وهو لذلك ينقسم مثله إلى صحيه وحسن وضعيفًا. ٠‏ 


هذا وقد اختلف العلماء فى إفادة حديث الآحاد الصحيح العلم 





' و 17) بتصرف‎ 1١ عن #إرشاد الفحول؛ للشوكانى (ص‎ )١( 
.)١١7 (؟)«أصول الفقه» للخضرى (ص‎ 
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ن ؛ فبعضهم كالإمام النووى فى (التقريب) ذهب إلى أنه يفيد 
الظن الراجح. وذهب آخرون إلى أن ما أخرجه الشيخان البخارى 
ومسلم فى صحيحيهما من الأحاديث المسندة يفيد العلم والقطع, 
ورأى الإمام ابن حزم - رحمه الله تعالى - فى (الأحكام 
كدندد )١197-‏ أن خبر الواحد العدل عن مغثله إلى رسول الله 
له يوجب العلم والعمل مما. 

والحق الذى نراه ونعتقده أن كل حديث أحادى د ' تلقته 
الأمة بالقبول من غير نكير منها عليه» أو طعن فيه؛ فإنه يفيد 
العلم واليقين» سواء كان فى أحد امحيحين 9 ”0 


وأما مأ 0 الأمة فيه. 6 لقي وضعفه 








الى عل 





وله سسنالة اتيف الننيه بق واه كيو امشيفاء الكتريق 
عنهاء وهى أن السنة من الذكرء وأنها محفوظة عن الفسياع؛ 
ومأمونة من اللاختلاط بغيرهاء بحيث ل ل و 
عماليس منهاء 00 بعض الفرق المارقة الضالَة 
كالقاديانية والقرآنيين الذين يقولون: إنه قد اخمتلط المكذوب 
المختلق من ل فى الصحيح الشابت منهء وليس فى وسع 


219 لم رأنت الخطيب اليغدادى قد جزم بذلك فى كتابه «الفقيه والمتفقه» (ص 45). 
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عليهم حديث نببيهم وضاع » ولم يعودوا 0 على الاستفادة 
منه والرجوع إليه؛ لأنه لا يمكن الوثرق بشىء منه أيدا! 

وهكذا ضرب هؤ لاء عرض الحائط بالمصدر الثاني للدين 
الإسلامىء وأطاحوا به وهدموىء وهو المصدر الذى يتوقف. عليه 
أيضما فهم المصدر الأول نفسه (أى القر آن) واللاستفادة منهء وهذا 
هدف عظيم ومَطْمح كبير للكفار وأعداء الإسلام» يبذلون من 


وبعضهم قال: إن من الواقع الثابت اخخلاط الحديث الصحيح 
بالموضوع» ولكن هناك طريقة لتمييز بعضهما من بعض؛ دثى 


قوله 6 : لاسيفشو الكذب على فمنا سمعكم عيى. فاعر ضوه على 
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وغدًا الحدييف من الأحاديث الموضوعة الْخْتَلّقةَ عند جميع أهل 
العلم بالمحديث؛ وقال ؛أحد العلماء الأذكياء: لقد فعلنا بهذا 
الكوية نا طايه عناة قمر فاه ان القرآنه فوسيدناه يخالقة أبن 
قوله تعالى : ظ وما آنَاكُم سول فَحُدُوهُ ومَا تَهَاكم عنْهُ فانتهوا 4 
طشم /] وغيره» فحكمنا رفع وراد النبى ع 1 أ 


5 الأدلّة على حفظ السنة قوله تجبارك وتعالى : ا إِنا تحن 


(1) عن #إرشاد الفحول» للشوكانى (ص14؟) يتصرف . 
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ْنَا الذكر وإِنًا له لحافظوت # [الحجر: 4] ففى هذه الآية الكريمة 
وعد قاطع من الله تعالى بحفظ الذكر. فما هو الذكر؟ لا شك أنه 
يشمل أول ما يشمل القرآن الكريم. ولكته عند التأمل والتدقيق 
يشمل أيضا السكة النبوية شيف وإلى هذا ذهب عدد من 
العلماء المحققين؛ منهم الومام أبو متجمد على بن حزم - رحمه 
الله تعالى - فقد عقد فصلا طويلاً ممتعًا فى كتابه القيّم (الإحكام 
فى أصول الأحسكام. )١1177----0١‏ وساق فيه أدلة قوية 
وبراهين مفحمة ؛ للقدليلن على آن البقة من اللكراه. انها 0 
كالقرآنء وأن خبر الاحاد يفيد العلم» ومما قاله (رص 4. 
:)١٠‏ «قال الله عز وجل عن نيه كلا وما ينطق عن الهوئ 
© إن هو إلا وحى يوحئ 4 [الننجم ' *-4] وقال تعالى آمرا لنبيه 
عليه الصلاة والسلام أن يقول: إن أببعِ إلأما يوحئ إلى » 
[الأحقاف: 8] وقال تعالى: ٠‏ 9 إن نحن نَزْلما الذكر وإنّا له 
5 وقال تعالى : «( وأنزلنا إليك الذكر لعبين للناس ما نزّل 
يهم 4 [النحل : 5 5]؛ فصح أن كلام رسول الله َك كله فى 
0 وححى من عثد الله عز وجلء لا شك فى ذلك». ولا خخلااف 
بين أحد من أهل اللغة والشريعة فى أن كل وحى نزل من عند الله 
تعالى فهو ذكر متزل؛ الرحى كله ميس امو فك رفك الل سال له 
بيقين» وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمولً أن لا يضيع منه. وأن 


وا مدهت 


3 حرفي مق لو أبدا تحريمًا لا يأتى البيان ببطلانه؛ إذ ذ لو جاز 





غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذباء وضمانه خحائسًا (أى فاسدا 
وناقصا). وهذا لا يخطر ببال ذى مسكة عقل؛ فوجب أن الدين 
الذى أتانا به محمد يَللةٍ محفرظ بتولى الله تعالى حفظه. 0 
كما هو إلى كل من طلبه تمن يأتى أبدا إلى انقضاء الدنياء قال 
تعالى : لأندركم به ومن بلع 4 [الأنعام: ١9‏ ]. 

فإذا ذلك كذلك؛ فبالضرورة ندرى أنه لاا سبيل البتة إلى ضياع 
شىء قاله رسول الله يله فى الدين» ولا سبيل البتة إلى أن 
يختلط به باطل موضوع اخصتلاطا لا يتسميز عن أحد من الناس 
بيقين» إذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظء ولكان قول الله 


تعالى نا نحن تَرَلَْا الذّكر إن له لَحافظون 4 كذيًا ووعدا محلم 
وهذا لا يقوله مسلم. 

فإن قال قاتل : إثما عنى تعالى بذلك القرآن وحدهء فهو الذى 
ضمن تعالى حفظه. » لا سائر ل ا ل 
وبالله بحاي التوفيق - هذه دعوى كاذبة مجردة عن عن البرهان» 
وتخصيص ' للذكر بلا دليل؛ وما كان هكذا فهو باطل؛ لقوله 
تعالى : قل هانُوا برْهَانَكُمَ إن كنم صادقين4 [النمل : 4 قصح 
أن عن لا برهَان له على دعواه فليس بصادق فيهاء والذكر اسم 
بار ا 0 
وحي يبين بها القرآن: وأيضا فإن الله تعالى يقول «وأتزلنا إليك 


ا 0 


الذكر شبن للناس ما مَا نول إِلَيْهم4؛ فصح أنه عليه السلام مأمور 
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ببيان القرآن للناس» وفى القرآن مجمل كثير كالصلاة والزكاة 
والحج وغير ذلك بما لا نعلم ما ألزمنا الله تعالى فيه بلفظه» لكن 
ببيان رسول الله تََبِيِه فإذا كان بيانه عليه السلام لذلك المجمل 
غير محفوظ؛ ولا مضمون سلامته ما ليس منه» فقد بطل الانتفاع 

ينص القرآن؛ فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا فيه؛ فإذن لم 
وسيب د الى متها ما ع ف لشن سد 
فبه. الكذب الكاذب» ومعاذ الله من هذا. 


قلت: وقد تَقَلَ كلام ابن حزم هذا وغيره الإمام ابن القيم - 
رحمه الله تعالى- فى كتابه «مختصر الصواعق المرسلة ص 54817 - 
4 »0 وأقره واستحسنه ؟؛ فقّال عقبه: «وهذا الذى قاله أبو محمد 
- يعنى ابن حزم - حق فى الخير الذى تلقته الأمة بالقبول عملاً 
واعتقاداء دون الغريب الذى لم يعرف تلقى الأمة له بالقبول». 

0 ذهب إلى ذلك أيضا 0 عبد الله بن المبارك فقد سكل 
هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال : تعيش لها الجهابلة إنا 0 
لما الذكر إن له َحَافظُونَ 21704. وقد 0 مثل ذلك عن الإمام 
عبد الرحمن بن مهدى - رحمه لله -. - 

ومنهم العلامة محمد بن إبراهيم يم الوزير فقد قال بعد ما ذكر 
الآية السابقة: وهنا يقتضى أن شريعة رسول الله يَنْة لا تزال 





 )46ص( «تدريب الراوى» للسيوطى (ص ؟١١) و«الباعث الحثيث» لاحمد شاكر‎ )١( 
. )77 «الروض الباسم فى الذّب عن سنة أبى القاسم؟ (ص‎ )١( 


؟ 


ومن الأدلة أيغنًا أن الله جل شأنه جعل محمدا 2 ه: 
أنبيائه ورسله.ء وجعل شبريعته الشريعة الخامة. وك الناس 
بالأيماك به واتّباع شريعته إلى يوم القيامة» وألغى كل شريعة 
تخالفهاء فممًا تقتضيه إقامة حجة الله تعالى على عباده أن. ييقى 
دينهعكية ‏ ويحفظ شرعه ؛ إذ من المحال أن يكلّف الله عباده بأن 
يتبعوا شريعة مُعَرضصَّة للزوال أو الضياع» ومعلوم أن المرجعين 
الأساسيين للشريعة الإسلامية هما القرآن والسنة ء كما قال الله 
تعالى : ٠‏ قن موظام ىشم فر إلى ولسوا ير 
4]. وقال تله : «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه(أى 
السنة). 2108 والقرآن محفوظ؛ لكونه منقولة إلينا بالتواتر»ء وهو 
أغلى درجة من درجاث بوت الأخبار» ويما أن السنة هى المبيئة 
للقرآن والشارحة لهء والمخضصصة لعمومهء والمقيّدة لمطلقه. .» ولا 
1 ا و كبا ايان بادك 


لا 





عا 0 


* ]؛ فالننى كِب بسلته هو د يبين ويشرح 
انامس نيا ترام إليهم من كلام الله تبارك وتعالى؛ فلزم من ذلك 
لزوما حتميًا أن يحفظ الله سبحانه السئة ويتعهد ببقائهاء وعلى 
هذا تنطبق القاعدة الأصُوليّة الصحيحة القائلة : (ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب)؛ فحجة الله تعالى على عباده لا تقوم 












232 رواهة أبو داود و غيره بإسناد سحيام . 
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إلا يحفظ رسالته وشرعهء وهذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ السنة ؛ 
فلزم من ذلك حفظ السنةء وهو المطلوب. 

أخى القارئ هذه أمور أحببت أن أعرض لها فى هذه المقدمة؛ 
والآن لا يسعنى إلا أن أدع زمام الحديث لأستاذنا المفضال العلامة 
محمد ناصر الدين الألبانى؛ ليحدثنا ببيائه العذب وأسلوبه 
العلمى» فلنستمع إليه بانتباه تامء ولنتابع حديثه بقلوبنا وعقولناء 
والسلام. عليك ورحمة الله وبركاته . 


1 


الفصل الأول 
وجوب الررجوع إلى امسن وتحريم مخَالقتها 

أيها الإخوان الكرام: إن من المتفّق عليه بين المسلمين الأولين 
كافة» أن السنة النبوية - على صاحيها أفضل الصلاة والسلام - 
هى المرجع الثانى والأخمير فى الشسرع الإسلامى» فى كل نواحجى 
الحياة؛ من أمور غيبية اعتقادية» أو أحكام عملية؛ أو سياسية». أو 
تربوية» وأنه لا يجوز الاي فى شىء من ذلك لرأى أو اجتهاد 
أو قياس. كما قال الإمام الشافعى - رحمه الله - فى آخر 
«الرسالة»: «لا يحل القياس والخبر موجود».؛ ومثله ما اشتهر عند 
الشآخرين من علماء الآأصول: «إذا ورد الأثر بطل النظّرءء دلا 
اجتهاد في مورد النص»»: ومستندهم في ذلك الكتاب الكريمء 
والسنة المظهرة . 
القرآن يأمر بالاحتكام إلى سئة الرسول 86: 

أما الكتاب ففيه آيات كثيرةء أجتزىء بذكر بعشها فى هذه 
المقدّمة على سبيل الذكرى (فإن الذكرى تنفع المؤمنين) : 

١‏ - قال تعالى: وما كان المؤمن ولا مُؤْمنة إذا ضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص اللَّهِ ورسوله ققد 
ضْلّ ضلالا مبينا 4 [الأحزاب: 757]. 








هك 


١‏ - وقال عز وجل ؛ ليا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدَى الله 
ورسوله وتوا الله إنَ الله سميع عليم 4 [الحجرات: .]١‏ 

- وقال: طقل أطيعوا الله والرّسُول فَإن تولُوا فَإِنَ الله لا يحب 
الكافرين4 [آل عمران: ؟5]. 

4 - وقال عر سس قائل : وأَرسلتاك لئاس رسولا وكفئ بالله 
شهيدا 59 من يطع الرسول فَقد أَطَاعَ الله ومن تولئ فَما أرسَلَْاك 
عَلَيْهِم حفيظا 4 [التساء: هلاء ]86٠١‏ 

ه - وقال يا أيها ارين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولى 
الأسر مكم فإن تمازغعم فى شىء فردوة إى اله سول إن كنم 

١‏ - وقال: فإ وَأطيمُوا اله وَرَسُولهُ ولا نازوا فَسلُوا وهب 
ريحكم واصيروا إن الله مَعَ الصسابرين » [الأنفال: 5]. 

- وقال: ف وأطيعوا الله وأَطيعوا الرسول واخدروا إن توليم 
فاعلموا أَنّمَا على رسولنا البلاغ المبين 4 [المائدة : ”6 

4 - وقال: بلا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعض كي ب 
قد يلم اله الدين يلون مدكم لواذا فليَحَدَرٍ الدين يُخالفُونَ عن مره 
أن تصيبهم فتئة ة أو يصيبهم عذاب ليم 4 [النور: 17 ]. 
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4- وقال: ٠‏ يا أيهَا ألذين آمنُوا اموا لله ولول إذا دعاكم 
ظ م وَاعْلَمُوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إلينه 
روت » [الخنفان: 1 ] 





ات وقال : ومن يط الله ورسُولَه يدخله جنات تجرى من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك اموز الْعظيم 095 ومن يعص الله 
وا ل 
[النساء: "37 .]١2‏ 


1- وقال: ألم قر إلى الذين يمون أَنهُمآمنوا بما أنزل إليك 
ََا أنزل من فَبّْلك يُرِيدُونَ أن يعَحَاكَمَوا إِلَى الطاغْوت وقد أمروا أن 
يكْشُروا به يريد الشَيْطَانُ أن يُضلَهُمْ ضّلالاً بعيدا 0 وإِذا قيل لهم 
حَالَوا إل ما أتزل اللَّهُ وَإِلَى الرَسُّول ريت الْمنَافقين يصدون عنك 
صدودا 4 [النساء: 30: .]"١‏ 


ع سا الع لعي 


5- وقال سبحانه : ( إِنّمَا كَانَ قول الْمُؤْمِينَ إذَا دعوا إِلَى الله 
ورَسُولهلِيَحْكُم نَم أن يَهُونُوا سَمعنا وأَطَنا وأوليك هم المقلحون 
9 وم يُطع الله وَرَسُولهُ وَخْض الله ويفه ُلك هم الفائزون » 
[الثور: 81+ ؟15: 

٠١‏ - وقال: ا وَمَاآنَاكُم الرّسُول فَخُذُوه وما نَهَاكُم عنه فانتهوا 
وَانَهُوا الله ِنَ الله شديد العقاب » [الحشر: 7]. 
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6- وقال تعالى : لقد كان لكم فى رسول اوسن 
كان يرجو . اللّه واليو م الآخر وذكر الله كثيرا 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 

6- وقال: #8 والنجم إذا هوئ (7) ما ضل 0 وما غوئ 
وماينطق عن الهوئ (2) إن هو إلا وحى يوحئ 4 
[النجم : .]5-١‏ 

7- وقال تبارك وتعالى: 9 وأَنزلنا إليك الذكر لتبين للئاس ما 
نول إليهم ولعلّهم يتفكّرو 4 [النحل : 5]. إلى غير ذلك من 
الآيات المباركات . 

الأحاديث اللداعيّة إلى اتبَاع البى يه فى كل شىء: 

وأما السئةء ففيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه عليه 
الصلاة والسبلام. اتباعًا عام فى كل شىء من أمور ديئناء وإليكم 
بعض النصوص الثابتة منها 

-١‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله َكل 

كل أمتى دلوق الحتة إلا من أي قالوا: ومن يأبى؟ قال : 
من أطاعنى دخل الجنة» ومن عصانى فقد أبى») 


أخرجه البخارى فى «صحيحه - كتاب الاعتصام» . 





؟ - عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال: 
الجاءت ملائكة إلى النبى ا 





نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة» والقلب يَقَظَانء فقالوا: إن 
لصاحبكم هذا معلا فاضربوا له مثلأء فقالوا: مثله كمثل رجل 
بنى داراء وجعل فنبها اد 61 نيعة داع فون اجانيع الداع 
دخل الدارء وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعى لم يدخل 
الدار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أولوها يفقههاء فقال بعضهم: 
إن العين نائمة والقلب يقظان» فقالوا: فالدار الجنة» والداعى 
محمد وو فمن أطاع محمد يَكِيدِ فقد أطاع الله ومن عصى 
محمد عله فقد عصى اللهء ومحمد كَللِدِ فرق"1' بين الناس» . 





اعرحه البضاري اننا 

7- عن أبى موسى - رضى الله عنه - عن النبى كيك قال : 

ما مكل ومتل ما بعثنى الله به كمثل رجل أنى قومًا. فقال : 
يأ قوم إن رأيت الوق بعيلى ٠‏ 9 أتأ النذير العرنيا 0 فالنجاء 
النحاء» م طائفة من 0 1 فاتطله : د 
ديا با بما جقت به من الحق» . 


ا رافع -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 385 : 








لا ألمي أحدكم متكئاً على أريكته , يأتيه الأمر من أمرى. مما 





)١(‏ أى يفرق بين المؤمتين والكافرين بتصديق الأولين إياه وتكذيب الآخرين له. 


"4 


اتّعناه (وإلا فلا)1. 

رق اه أحمك و أبو داو اخ والتر مذى وصحححه و ابن ماحه والطحاو ف 

الح عن لكر ين سبش كتريس وكين الل ع - قال: قال 
رسول الله كَل : 

«ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على 
أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما لجا رجات ود جارد 
فأحلّوه وما وجدئّم فيه من خرام فحرموهء وإن ما حم حرم رسول 
الله كينا اضوع الللةة اك يحل اك كدان التعلى ولذكر فى 
ناب من السباع؛ ولا لقطة معاهد إلا ايض هها عاجي 
ومن نزل بقوم فعليهم أن و 4 فإن لم يقروه؛ فله أن يعقبهم 
بمثل قرأه؟. 

روآه أبنو داود والترمذى والحاكم وق تبنعجخجعحتهةه وأحمسد سشك 

1- عن أن هريرة - رصى الله عته - قال: قال رسول الله 
ككل : 


اترَكْت فيكم 1 8 ل اا نعدهما (ما 9 ش 5 بهما) كثاتب 





)ات عون 


الله وسنتى »؛ ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض». 
0007 
ماتدل عليه التصوص السابقة: 
رفى هذه النتصوص من الآيات واللأحاديث أمور هامة جذا 
يكن إجنالها فيا بلى: 
١‏ - أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسولهء وأن كلا منهما 
٠‏ م ع شك 5200 ٠ش‏ 
م بين يدى ) الله 00 وهو كناية عن عدم 08 مخالفة سنته 
قال الإمام ابن القيم فى «إعلام الموقعين» :)0//١(‏ 
«أى لا تقولوا حتى يقول» ولا تأمروا حتى يأمرء ولا تفتوا 
حتى يفتى » ولا تقطعوا أمر حتى يكون هو الذى يحكم فيه 
ويحضى» . 
- أن التوكى عن طاعة الرسول ك1 |: 
- أن المطيع للرسول يلد مطيع لله تعالى . 
افون الدين إلى الله وإلى الرسول كلِْهِ . قال ابن القيم /١(‏ 54): 
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«(فأمر تعالى بطاعته و طاعة رسولهء وأعاد الفعل (يعنى قوله: 
وأطيعوا الرسول) إعلامًا بأن طاعته تجب استقلالاً من غير عرض 
نا تسريه على لكايه ول ]11 ابر .: حبيت اعت لطلقيا و صزاء 
كان ما أمر به فى الكتاب؛ أو لم يكن فيه؛ فإنه «أوتى الكتاب 
ومثله معهةء ولم يأمر بطاعة أولى الأمر استقلالاء» بل حذف 
الفعل وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول. . . .2 ومن المتفّق 
عليه عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الرد إلى كتانه» والرد 
إلى الرسول هو الرد إليه فى حياته؛ وإلى سنته بعد وفاته» وأن 
ذلك من شروط الإيمان. 

1- أن الرّضى بالتتَارّع » بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من 
جهردهم» ولذهاب قوتهم و شوكتهم. 

لا- التحذير من مخَالقة الرسول يك لما لها من العاقبة السيئة 
فى الدنيا والآخرة . ا 

8- استحقاق المخالفين لأمره جَكِيْهَ الفتئة فى الدنياء والعذاب 
الأليم فى الآخرة. 

1- وجوب الاستجابة لدعوة الرسول وَكةْ وأمره. وأنها سبب 
الحياة الطيبة؛ والسعادة فى الدنيا والآخرة. 

-٠‏ أن طاعة النبى يَكِيدٌ سبب لدخول الجنة والفوز العظيم» 


00 2 2 و ١‏ 7 # 
وآأن معضسة وتجاوز جلو ده نفديسسا لدخول النار والعذاب المين: 





ف 


-١١‏ أن م صفات ١‏ الذين ‏ يتظاهرون مجم د 
ظ بويا سي 

5- وأن المؤمئين على خلاف المثافقين؛ فإنهم إذا دعوا إلى 
النَّحَاكُم إلى الرسول يل بَادَرُوا إلى الاستجابة لذلك» وقالوا 
ما مفلحين» ويكو نون من الغائزين بجنات التعيم . 

-١‏ كل ما أمرنا به الرسول يكل يجب علينا اتباعه فيهء كما 
يجب علينا أن ننتهى عن كل ما نهانا عنه. 
ع 0 وفندوي] و كل أمور ديننا إذا 0 يمن 
والأمور الغيبية التى لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة؛ فهو وحى من 
الله إليه» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

ته يكلِدِ همى بيان لما أَنْزلَ إليه من القرآن. 

الطاعة والاتباع . وأن المستغنى نه عنها معخالف للرسول عليه 
الصلاة والسلام غير مطيع له؛ فهو بذلك مخالف لما سبق من 
الأيات . 











يق 


- أن ما حرم رسول الله وله مثل ما حرم اللهء وكذلك 
كل شىء جاء به رسول الله يك نما ليس فى القرآن؛ فهو مثل ما 
لو جاء ذ فى القرآن لعموم قوله: «ألا إنى أوتنيت القرآن ومغله 


معة )ا , 
4- أن العصمّة من الانحراف والضلال إنما هو التمسّك 
بالكقات الست وأن ذلك حكم مستمر إلى وم الخقيامة؛ فلا 


يجوز التفريق بين كتاب رم يد 
لزوم اتباع السئة على كل جيل فى العقائد والأحكام: 

أيها الإخحوة الكرام هذه النصوص المتَّقَدّمة من الكتاب والسنة 
كما أنها دلّت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعًا مظلقًا 3 
كل ما جاء به البى يَللِلَهِ واد ام يرم بتاكم إلدوت 
والتعبوع لها فليس مؤمنًا؛ فإنى أريد أن ألفت نظركم إلى أنها 
ندل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين آخرين هامين أيضاً: 

الأول: أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة» وذلك 
صريح فى قوله تعالى : «لأنذركم به ومن بَلَعْ4. وحوه «إوما 
أرسلتاك إل كاقة للثاس يشيرا وتديرا 4 [سبأ: 84؟]), وفسره يه 0 
فى حديث : «.. وكان النبى يبع إلى قومه خاصة. وبعثت ت إلى 
الناس كن متففق عليهء وقوله: «والذى نفسى بيده لا 5 بى 
رجل من هذه الأمّة ولا يهودى ولا نصرانى ثم لم يؤمن بى إلا 
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كان من أهل النار»). رواه مسلم وابن منده و غيرهما (الص 
/ا6١).‏ 
والثانى: أنها تشمل كل أمر من أمور الدين» لا فرق بين ما 
كان منه عقيدة غلفنة؟ أ سكن علا أو غير ذلك» فكما كان 
يجب على كل صحابى أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من النبى 
يلِهِ أو من صحابى آخر عنه» كان يجب كذلك على التابعى حين 
يبلغه عن الصحابى» كنا كان "بعرو العسالى قا 20 
حنيث الى 6 إنا كان فى السقيقة بيضحة أنه خير ألسناة نيدب 
ظ بنه يلل نفكذلك لا يجوز لمن بعله أن يرده 
بالحجة نفسها ما دام أن اشير نكقة عدم رعكذا بض أن 
ستمر الأمر إلى أن ب يرث ٠‏ الله الأرض ومن عليهاء وقد كان الأمر 
كذلك فى عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما سيأتى النص يذلك 
عن الإمام الشافعى - رحمه الله تعالى -. 
تحكم الخلّف بالسئّة بدل التحاكم إليها: 
ثم خلّف من بعدهم حَلِف أضاعوا السنة النبوية وأهملوهاء 
ض بسبب أصول تبناها بعض علماء الكلام؛ وقواعد زعمها بعض 
317 الأصول والفقهاء المقلّدينء كان من نتائجها الإهمال المذكور 
الذى أدى يدوره ان الشك فى قسسم كبير مثها؛ ورد قسم أخخر 
منها؟ لخالفتها لتلك الأصول والقواعد؛ فتبدلت الآية عند 
هؤلاء» فبدل أن يرجعوا بها إلى السنة ويتحاكموا إليهاء فقد قلبوا 








.و 


الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم. فما كان منها 
موافمًة لقواعدهم قبلوه: وإلا رفضوهء وبذلك انقطت الصلة 
التامة بين المسلم وبين النبى يِل وخاصة عند المتأخرين منهم؛ 
فعادوا جاهلين بالنبى ولد وعقيدته وسيرته وعبادته؛ وضيامه 
وقيامه وحجه وأحكامه و فتاويه. فإذا سئلوا عن شىء من ذلك 
أجابوك إما بحديث ضعيف أو لا أصل له. أو بما فى المذهب 
الفلانى» فإذا اتفق أنه مُخَالئف للحديث الصحيح وذَكّروا به لا 
يذكرون» ولا يقبلون الرجوع إليه؛ لشبهات لا مجال لذكرها 
الآن. وكل ذلك سببه تلك اللأصول والقواعد المشار إليهاء 
وسيأتى قريبًا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى . 

ولقد عم هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلاميةء والممجلاات 
العلمية والكتب الدينية إلا نادرا؛ فلا تجد من يفتى فيها على 
الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غرباء؛ بل جماهيرهم يعتمدون 
فيها على مذهب من المذاهب الأربعة» وقد يتعدونها إلى غيرها إذا 
وجدوا فى ذلك مصلحة - فيما زعموا - وأما السئة فقد أصبيحت 
عندهم تسيا منسياً: إلا إذا اقتضت المصلحة عندهم الأخذ بهاء 
كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن عباس فى الطلاق بلفظ 
الثلاث وأنه كان فى عهد النبى كَكلْهٌ طلقة واحدة؛ فقد أنزلوها 
منزلة بعض المذاهب المرجوحة! وكانوا قبل أن يتينوه يحاربونه 
ويحاربون الداعى إليه! 


بض 


غربَة السنة عند المتأخرين: 

وإن تما يدل على غربة السنة فى هذا الزمان وجهل أهل العلم 
والفتوى بهاء جواب إحدى المجالات الإسلامية السيارة عن 
سؤال: «هل تُبَعَثْ الحيوانات. . . ؟) ونصه: 

«قال الإمام الألوسى فى تفسيره: ليس فى هذا الباب - يعنى 
بعث الحيوانات تر نه قاب أن شح درن طني يدل علق 
حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور . 

هذا كل ما اعتمده المجيب» وهو شىء عجيب» يدلّكم على 
مبلغ إهمال أهل العلم - فضلاً عن غيرهم - لعلم السنة» فقد 
ثبت فيها أكثر من حديث واحد يصرح بأن الحيوانات تحشرء 
ويقتص لبعضها من بعض .من ذلك حديث مسلم فى (صحيحة" : 
التؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء». وثبت عن ابن عمرو وغيره أن الكافر حين يرى هذا 
القصاص يقول «إيا ليسي كنت ترابا 4 [النبا: ٠‏ 6 

فماهى تلك الأصو ل والقواعد التى أقامها الخلف. 
صرفتهم عن السنة دراسة واتباعًا؟ وجوابًا عن ذلك أقول: 

يمكن حصرها فى الأمور الآتية : 

الأول: قول بعض علماء الكلام: إن حديث الأحاد لا تثبت 


م 


عقيدةء وصرح بعص الدغة الإسلاميين اليوم بأنه د يجوز أجل 


العقيدة مله :6 بل يحرم . 
اه يحضرنى الآن منها ما 7 

أ- تقديم القياس على خبر الأحاد. (الإعلام ١‏ //اال 

1 اير الآحاد إذا خالف الأصول . (الإعلام /١‏ 9؟53, 

شرح المثار ص 5145). 

جِ- ره الحديث المتضمّن ْم زائدآ على : تفن 'القر ان دكوق 
أن ذلك نسح له والسنة لا تنسخ القرآن. 5 المنار ص 23417 
الإحكام ؟51/1). 

- تفديم العام على الخاص عند لل أو عدم جواز 
25 » إرشاد الفحول 159-17 1١ت‏ 044 

ه - تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح . 

الثالك: التقليد. واتحاذه مذهًا وديثًا 


يكن 
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الفصل الثانى 
وى ل 0 

إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التى سبق 
ذكرهاء مثل رده بمخالفة أهل المدينة لهء لهو مخَالفة صريحة لتلك 
الآيات والاحاديث الْتَقَدُمَةَ القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب 
والسنة عند الاختلاف والتنازع. ومما لا شك فيه عند أهل العلم 
أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعل. ليس مما اثفق عليه أهل 
العلم كلهم؛ بل 2 جماهير العلماء يخالفون تلك القواعدء 
ويقّدمُون عليها الحديث الصجيح اتباعًا للكتاب والسنةء كيف لا 
مع أن الواجب العمل بالحديث» ولو مع ظن الاتفاق على خلافه 
أو عدم العلم بمن عمل بهء قال الإمام الشافعى فى «الرسالة») 
لمن0)1514/53 #ونيكب أن يقبن الخبرانن الرقك الندى يحت 
فيهء وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الضبر». وقال العلآمة ابن 

القيم فى «إعلام الموقعين» (1/ 77 - 717) : 
«ولم يكن الإأمام ألحمد - رحمه الله تعالى - يدم على 
الحديث الصحيح عملا ولا رآيًا ولا قياسًا ولا قول صاحب» ولا 
عدم علمه بالمخالف الذى يسميه كثير من الناس امه 


ويقدمونه على قد الصحيح؛ وقد كت أحمد من ادعَى هذا 
الإجماع. ولم يسغْ تفده على الحديثك الثايت » وكذلك الشافعى 
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أيضمًا نص فى «رسالته الجديدة» على أن ما لا يعلّم فيه بخلاف لا 
يقَالَ له إجماع. . . ونصوص رسول الله يَكِ أجل عند الإمام 
أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماعء 
موه ندم الك والكالقنه» ولو سباح لتعطلت التضيرضى: 
وساغ لكل من لم يعلم مخالفا فى حكم مسألة أن يقّدم جهله 
بالمخالف على التصوص» . 
وقال ابن القيم أيضنًا (/ 554 - 56:): 

عارض حديث زسول آله ع1 برأى أو قياسء أو استحسانء أو 
قول أحد من الناس كائنًا من كان» ويهجرون فاعل ذلك ويتكرون 
على من ضرب له الأمثال» 0 سبوغون غير الانقياد له كه 
والتسليم» والتلقّى بالسّمع والطّاعة» ولا يخطر بقلوبهم التَرقف 
ففى قبوله حثكى يشهد له عمل أو قياس» رجاف كول ادن 
وفلان» بل كانوا عاملين بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
ذا قَضى الله ورَسُولَهُ أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم © 
[الأاحزاب:157]ء وأمثاله (مما تقدم). فدفعنا إلى زمان إذا قيل 
لأحدهم: ثبت عن النبى يلد أنه قال: كذا وكذاء يقول: من قال 
بهذا؟ دفعًا فى صدر الحديث» ويجعل جهله بالقائل حجة له فى 
مخالفته وترك العمل به» ولو نصح نفسه لُعلم أن هذا الكلام من 
أعظم الياطل» وأنه لا يحل له دفع سئن رسول الله كله بمثل هذا 
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الجهل . وأقببح من ذلك عذره فى جهله؛ إذ يعتقد أن الإجماع 
منعقد على مخَالَمَة تلك السنة» وعدا سو ان بجداعةه الملميت ‏ 
50 إلى اتفساقهم على مخالفة سنة رسول الله يله وأقبح 
من ذلك عذره فى دعوى هذا الإجماع, وهو جهله وعدم علمه 
بمن قال باللحديث؛ فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة والله 
المستعان» . 

فنك كدان بعلا ساعن اخالك لباه وهو يك أن 
العلماء اتفقوا على خلافهاء فكيف يكون حال من يخالفهاء إذا 
كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا بهاء وأن من خالفها لا 
ما ات ابر ا يا 
سيأتى فى الفصل الرابع؟ 
سبب الخطأ فى تقديمهم القياس وأصولهم على الحديث: 

ومنشأ الخطأ فى تقديمهم القواعد المشار إليها على السنة فى 
نظرى؛ إنما هو نظرتهم | إلى السنة أنها فى مرتية دوت المرتبة العى 
أنزلها الله تبارك وتعالى فيها من جهة» وفى شكهم فى ثيوتها من 
جهة أخرى» وإلا كيف جاز لهم تقديم القياس عليهاء علما بأن 
القياس قائم على الرأى والاجتهادء وهو مَعَرّض للخطأ كما هو 
معلوم؛ ولذلك لا يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم فى كلمة 
الشافعى هدمة فب لا يحل القياس والخبر موجوداء 
وكيف جاز لهم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليهاء وهم 
يعلمون أنهم مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما سلف؟ وما 
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أعمين اقول الإنام لمتكي قن مبددة ا لخا عب عذنع جد سينا 
لم يأخذ به مذهيهء ولا علم قائلاً به من غير مذهبه : 

«والأولى عندى اتباع الحديث» وليفرض الإنسان نفسه بين يدى 
النبى عَكِلْد. سه : أيسعه التأخر عن العمل به؟! لا 
والله:«وكل أحد مك 

قلت ١‏ وهذا يويد ها ذكرنا: من أن الشك فى ثبوت السنة هو ما 
رماهم فى ذاك الخطا. وإلا فلو كانوا على علم بها وأنً رسول الله 
يده قد قالهاء ؛ لم يتفوهوا بتلك القواعد فضل عن أن يطبقوهاء 
وأن يخالفوا بها مئات الأحاديث الثابتة عن النبى كَكِلْهُ ولا مسدّند 
لهم فى ذلك إلا الرأى والقياس واتباع عمل طائفة من الناس كما 
ذكرناء وإنما العمل الصحيح ما وافق السنة» والزيادة على ذلك 
زيادة فى الدين؛ والنقص منه نقص فى الدين» قال ابن القيم: 
(946/1) مفسرا للزيادة والتقص المذكورين : 

«فالأول القياسء والثانى التخصيص الباطل» وكلاهما ليس 
من الدين » ومن لم يقف مع النصوص؛ باه ناوة وريه فى النسن 
ما ليس منه» ويقول: هذا قياس» ومرة ينقص منه بعض ما 
يقنضيه» ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص ؛ ومرة يترك 
التون حفلة 4 :ونقول: لبن العمل عله ار يقول؟ هذا لدف 
القياس: أو خلاف الأصولء (قال): وتحن نرئ أنه كلما اشعد 


0055 





- "ج1١ رسالة «معنى قول الإمام المطّلبى: إذا صم الحديث فهو مذهبى». (ض؟‎ )١( 
. مجموعة الرسائل المنيرية)‎ 
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تَوغْل الرجل فى القياس اشتدت مخالفته للسئن» ولا نرى خلاف 
السثن والآثار إلا عند أصحاب الرأى والقياسء قَللّه كم من سنة 
ضحيجة صريحة قد عطّلَت به؛ وكم من أثر درس حكعه يسببه: 
فالسين والآثار عثدٍ الآرائيين والقياسيين نياؤية على عروشها. 
10 أحكامها؛ معزولة عن سلطانها وولايتهاء لها الاسم 
ولغيرها الحكم» لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهى» وإلا 
فلماذا ترله؟ 
أمثلة من الأحاديث الصحيحة التى خولفت بتلك القواعد: 

5- حديبك قسم الابتداء» وأن للزوجة حقى الغقّد سي ليال إن 
كانت بكرا أو ثلاث إن كانت نا ثم يقسّم بالسوية. 

-١‏ وحديث تغريب الزانى غير اللحصن. 

“- وحديث الاشتراط فى الحج» وتوا القجن بالشترطط. 

خ- وححديك المسح على على الحوريين. 

060- و-حديث أبى هريرة ومعاوية بن الحكم | , للف ظ 2 أن كلام 
الناسى والجاهل لا يبطل الصلاة. 

1- وعحديث إتمام صلاة ١‏ لصبح 0 طلعت علية الشمسن وقد 

لا- وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيًا . 


و 


/- وحديث الصوم عن الميت . 

4- وحديث الحج عن المريض المأيوس من برئه . 
-٠‏ وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين. 
-١١‏ وحديث قطع يد السارق فى ربع دينار . 
5- وحديث من تزوج امرأة أبيه إظترت عنقه ويؤخد ماله. 
-١*‏ وحديث لا يقتّل مؤمن بكافر. 

4- وحديث لعن الله المُحَلْل والْمسَذّل له. 

6- وحديث لا نكاح إلا بولى. 

5 وحديث المطلقة ثلامًا لا سكنى لها ولا نفقة. 
/11- وحديث أصدقها ولو خخاتمًا من حديد. 

4- وحديث: إباحة لحوم الخيل . 

848- وحديث : كل مسكر حرام . 

-٠‏ وحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. 
-١‏ وحديث المزارعة والمساقاة. 

وحديث ذكاة(١2‏ الجنين ذكاة أمه. 





. الذكاة: هي الذبح الشرعى‎ )١( 


غ7- وحديث النهى عن تخليل الخمر. 

6- وحديث: لا تُحَرم المصة والمصتان. 

5+؟- وحديث: أنت ومالك لأبيك . 

7- وحديث الوضوء من وم الإبل . 

- وأحاديث المسح على العمامة. 

-١8‏ وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف 
وحبله . 

. - وحديث من دخل والإإمام يخطب يوم الجمعة يصلى تحية 

. وحديث الصلاة على الغائب‎ -١ 

- وحديث الجهر بآمين فى الصلاة. 

+ وحديث جواز رجوع الاب فيما وهب لولده؛ ولا يرجع 
غيره. 

4- وجديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد 
الزوال. 

ها وحديث نضح بول الرضيع الذى لم يأكل الطعام . 

5+ وحديث الصلاة على القبر. 


1 . 5 
501- وحديث بيع جاير بعيره واشتراط ظهره! ُ. 





)١(‏ أتئى ركويه إلى المديئة؛ وكان ذلك أثناء العودة من غزوة خخيبر. 
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8- وحديث النهى عن جلود السباع . 

وحديث لا يمئع أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره. 
4- وحديث إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهما شاء . 

. وحديث الوتر على الراخلة‎ -0١ 

؟- وخديث كل ئ ناب من السباع حرام . 


4- وحديث: من السئة وضع اليمنى على اليسرى فى 


4- وحديث لإا تجرىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في 
ركوعه وسجوده. 
6- وأحاديث رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع والرفع 


مئه . 
7- وأحاديث الاستفتاح فى الصلاة. 
41- وحديث: «تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم". 
4- وحديث حمل الصبية فى الصلاة. 
468- وأحاديث العقيقة. 
- وحديث: لو أن رجلا طلم عليك بغير إذنك . 
اقب وود يق :ازن ,اذل يؤذن بليل:: 


5- وحديث النهى عن صوم يوم الجمعة. 





ولايقالك 3 ذلك لالكنة النين يروة إرسان البدين . 


كك 


“مداو حديث صلاة الكسوف والاستسقاء . 
64- وحديث عسب الفحل . 
06 - وحديث المحرم إذا مات لم تجكمر رأسه ولم يقزب 


عوو 
5 


قلث: هذه الأحاديث كلها أو جلها إلى أضعافها ترككت سن 
أجل القياس أو القواعد التى سبق ذكرهاء بعضها عزاها ابن حرم 
للتاركين للسنة من أجل عمل أهل المدينة؛ وإليكم أمثلة أخرى من 


يله بالطور فى (المغرب)» و(بالمرسلات) فى 





؟- تأمينه عَكبلٌَ بغد الفاتحة . 

-٠١‏ سجوده كَْةِ فى (إذا السماء انشقت). 

4 - صلاته كه بالناس جالسًا وهم جلوس وراءه. فقالوا: 

ه- حديث أن أبا بكر الصديق - رضى الله عنه - ابتدأ 
بالناس الصلاة» فأتى النبى يك فدخل فجلس إلى جنب أبى 
بكر - رضى الله عنه - فأتم عليه السلام الصلاةة بالناس. 
فقالوا: ليس عليه العمل» ومن صلى هكذا بطلت صلاته! . 

1- حديث (اجمع بين الظهر والعصر» (يعنى فى المدينة) فى 
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غير خوف ولا سفر(؟). 

/ا- جديث أنه أن بصبى فبال على ثوبه فدعا بماءء فأتبعه إياه 
ونضحه ولم يغسله . 

8- حديث أنه عليه السلام كان يقرأ فى صلاة العيد بسورة 
(ق) و(اقتربت الساعة) . 

4- حديث أنه عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء فى 
المسجد.. 

-٠‏ حديث أنه عليه السلام رجم يهوديين زنيا. فقالوا: لا 
يجوز رجمهم! 

-١‏ حديث أنه يكل احتجم وهو محرم. 

7- حديث ا يك لحله قبل أن يطوف بالبيت(2) . 

-١‏ أحاديث التسليمتين فى الصلاة. 

إلى غير ذلك من الاحاديث التى خالفوا فيها أوامره وَكِيٍ التو 
لو تتبعها المتتبع لربما بلغت الألوف كما قال ابن حزم - رحمه الله 
على حت 

وقد درسنا مسألة تقديم القياس وغيره على الحديث فيما مضى . 

فلندرس الآن الأمرين الآخرين على ضوء الكتاب والسبنة» 
والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقية 


0 د 1 فال : نالا يحرج أ ا 
(؟) ابن حزم فى «الإحكام فى أصول الأحكام» (؟/ .)١1١9- 31٠١‏ 
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الفصل الثالث 
حديث الآحاد د فى العقائد والأحكام 
إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تبت به عقيدةء يقولون فى 
الوفت ينه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الأحاد» وهم 
بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكامء فهل تجد هذا التفريق فى 
النصوص المتقدمة من الكتاب والسئة؟ كلا وألف كلاء بل هى 
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بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضاء وتوجب اتباعه عَكِه 
بها لآنها بلا شك مما يشملة 0 (أمرا) فى آية: ‏ وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسولهامرا أن يكو لهم الخيرَةٌ من 
أمر هم 4 [الأحزاب: 5"]ء وهكذا أمره تعالى بإطاعة نيه عل 
والنهى عن عصيانه: والتحذير من مخالفتهء وثناؤه على المؤمئين 
الذين يقولون عندما بسن للتحاكم إلى الله ووسؤله: سمعيا 
وأطعناء كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عَكَلا 
والأحكام. وقوله تعالى: «( وما آتاكم الرّسول فَخْذُوه4 [الحشر: 
/ا]؟ فإن (ما) من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم. وأنت 
لو سألت هؤلاء القائلين يوجوب الأخذ بحديث الآحاد فى 
الأحكام عن الدليل عليه. ا | بهذه الآيات السابقة وغيرها 
ما لم نذكره اختصاراء وقد استوعبها الإمام الشافعى - رحمه الله 
تعالى- فى كتابه «الرسالة» فليراجعها من شاءء فما الذى حملهم 


5 






1 افون العقائد 


على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهى داخلة فى عموم 
الآيات؟ إن تخصيصها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون 
ممخصصء وذلك باطل» وما لزم منه باطل فهو باطل . 
د 5 
شبهة وجوابها 

لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم غقيدة! رهي أن 
حديث الآحاد لا يفيد إلا الظنء ويعنون يه الظن الراجح طبعاء 
والظن الراجح يجب العمل به فى اللأحكام اتفاقاً: ولا يجوز 
الأحدذ به عندهم فى الأخبار الغيبية» والمسائل العلمية» وهى المراد 
بالعقيدة» ونجن لو سِلّمنا لهم جدلا بقولهم: (إن حنديث الآحاد 
لا يفيد إلا الظن) على إطلاقه؛ فإنا نسألهم: من أين لكم هذا 
التفريق؟ وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد فى 
العقيدة؟ ! 

لقد رأينا بعض المعاصرين دان ساك ذلك لله لعا كن 
المشركين: 9 إن يتبعون إلا الظّن وما تهوى الأنفس 4 [النجم 0 ] 
وبقوله سبحانه : 99 إن الظَنْ لا يني من الْحَقّ شَيمًا 4 [النجم 14ل 
ونحو ذلك من الآيات التئ يذم الله تعالى فيها المشركين على 
اتباعهم الظن . وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المأكور فى هذه 
الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحادء 
والواجب الاخذ به اتفاقاء وإنما هو الشك الذى هو الخرص» فقد 
جاء فى «النهاية» و «اللسان» وغيرهما من كتب اللغة: «الظن: 
الشك يعرض لك فى الشىء فتحققه وتحكم به؟. 


إى اا 


فهذا هو الظن الذى نعاه الله تعالى على المشركين» ومما يؤيد 
ذلك قوله تعالى فيهم: إن يعون إلا الظَن وإن هم إلا يخرصون 4 
[يونس: 57]. ففيجعل الظن هو الغرص الذى هو مجرد الحزر 
والت 

ولو كان الظن المنعى على المشركين فى هذه الآيات هو الظن 
الغالب - كما زعم أولئك المستدلون - لم يجز الأخذ به فى 
الأحكام أيشنًا؛ وذلك لسبيين اثئِين : 

الأول: أن الله أنكره عليهم إنكارا مَطُلَقّاء ولم يخصه بالعقيدة 
دون الأحكام . 

والآخر: أنه تعالى صرح فى بعض الآيات أن الظن الذى أنكره 
على المشركين يشمل القول به فى الأحكام أيضاء فاسمع إلى قوله 
تعالى الصريح فى ذلك : « سَيَقول الّدين أشركوا لو شاء اللّه ما 
أش ركنا ولا آباوْنَا © (فهذا عقيدة) ولا حرمنا من شىءع4 (وهذا 
حكم) ا كذلك كَدُب الدين من قبَلهِم حت ذاقُوا يأسنا قل هل عند كم 
عل فَمَخْرِجُوة لا إن تبون إلا ال ون أنتم إلأ تخرصون 4 
[الأنعام: 41١48‏ ويفسرها قوله تعالى : طقل نما حرم ربَى 
القواحش ما ظَهَرَ منها وما بصن والإذم الى بير الح وأن تشركوا 
باللّه ما لم ينرّل به سلطانا ون تفو تَقُولُوا عَلَى اللّه مالا تعلمون 4 
[الأعراف: ”77] فثبت ثما تقدم أن الظن الذى لا يجوز الأخد به 
إنما هو الظن اللغوى المرادف للخرص والتخمين» والقول بغير 





6 


أ 


علمء وأنه يُحَرمُ الحكم به فى الأحكام كما يحرم الأخذ به فى 
العقائدء ولا فرق. 

وإذا كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم: إن كل 
الآيات والاحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث 
الآحاد فى الأحكامء تدل أيضمًا بعمومها وشمولها على وجوب 
الأخذ به فى العقائد أيضاء والحق أن التفريق بين العقيدة 
والأحكام فى وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة فى 
الإسلام» لا يعرفها السلف الصالح ولا الأتمة الأربعة الذين 
يقلدهم جماهير المسلمين فى العصر الحاضر . 
بنأؤهم عقيدة اعدم الأخذ بحديث الآحاد» على الوهم 
والخيال: 
التى يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيماتهم عن 
التصديق يحديث» حتى ولو كان متواترا عند أهل العلم بالحديث؛ 
كحديث نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان؛ فإنهم يتستروند 
بقولهم : «حديث الآحخاد لا تثبت به عقيدة؛» وموضع العجب» 
أن قولهم هذا هو فى نفسه عقيلة» كي فلك عر الشف مق 
ناظرتهم فى هذه المسألة» وبناء على ذلك؛ فعليهم أن يأتوا 
بالدليل القاطم على صحة هذا القول» بالا فهم متناقضون فيه» 
وهيهات هيهات؟؛ فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوىء. ومثل 
ذلك مردود فى الأحكامء فكيف فى العقيدة؟ وبعبارة أخرى: لقد 


إن 


رو من القول بالظن الراجح فى العقيدة؛ فوقعوا فيما هو أسوأ 
منهء وهو قولهم بالظن المرجوح فبهاء طفَاعتبروا يا أولي الأنصار» 
[الحشر : ؟]! وما ذلك إلا السسيسيا اليعد 1_0 التفقّه بالكتّاب والسنة. 
والاهتداء بنورهما مباشرة 6 والانشغال عقية باراء الرجال. 
الأدلة على وجوب الأخل بيحديث الآحاد فى العقيدة: 

إن هناك أدلة أخحرى أخص ف الدلالة ثما سبق علىٍ وحجوب 
0 واد ف العقيدة». أرى أنه لا بد من ان لذكر 

الدليل الأول: قوله تعالى: « وما كان المؤمنون لينفروا كَافَة فلولا 
نفر من كل فرقة نهم طائامة ليتَمَقَّهِوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
َجِعوا إِليْهم لَعلّهُم يَحَذَرون 4 [التوبة : ]. 

فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم 
ظ 50 َ 
إلى الننى كك ليتعلموا 2 دينلهم ٠‏ ويتققهوا فيه. ول" شاك أن 
ذلك ليس خاصا بما يسمى بالفروع والأحكام» بل هو أعم. بل 
المقطوع به أن يبدأ المعلم والمتعلم بما هو الأهم فالأهمء تعليما 
وتعلما . ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم ‏ من الأحكامء ومن أجل 
ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثشت بحديث الأحاد؛ فيبطل 
ذلك عليهم هذه الآية الكريمة ؛ فإن لله تبان كينا خض فيا 
الطائمة على التعلّم والتفقه عقيدة واحكاماء حضهم على أن 
ينذروا فومهم إذا رجعرا إليهم ما اموه هس العقائد والأحكام» 


ون 


و(الطائفة): ال ل ل اا فوق . . فلولا أن 
الجيحة ‏ تقو تقوم بحديث الآحاد عقيذدة كما كه حض اللّه ا 


الطائفة على التبايغ حضًا عامًا. معللاً ذلك بقوله: ظ لعلّهم 
يحدرون © الصريح فى أن العلم يحصل بإنذار الظائمة, فإئه كقوله 


ع مراك 8 ١‏ سرس عر قر سس ع عر و 


تعالى فى آياته الشرعية والكونية : ولملهم يتفكرون #4 #العلهم 
ينقلون». لَعَلْهم يَهْتَدُونَ4. فالآية نص فى أن خبر الآحاد حجة 
فى التبليغ عقيدةً وأحكاما . 

الدليل الشانى: قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لَك به علم 4 
[اللإسراء :"] أى لا تتبعف ولا تحير بهء ومن المعلوم أن 

لمين لم زالوا م من عهد الصحابة يون أخبار الآجحادء 
ا بهاء ويثبتون بها الأمور الغيبية» والحقائق الاعتقادية؛ 
مكل .اتنا امدق 53 الساعةء بل ويثبتون بها لله تعالى الصفات» 
فلو كانت لا تُفيد علمّاء ولا تعبت عقيدة» لكان الصحابة 
والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قَفوا ما ليس لهم به 
علمء كما قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - فى ١مختصر‏ 
الصواعق - ؟/7 247945 وهذا ما لا يقوله مسلم. 

٠‏ اليل الغالث: قوله تعالى: «إيا أَيْهَا اين آمَنوا إن جاءكم فاسق 
بأ ينوا 4 [الحجرات: 1] وفى القراءة الأخحرى طفتثبتوا»؛ فإنها 
0 على أن العدل إذا جاء بخبر ما: ا قائمة بهء وأنه لا 
يجب العبت» بل يوعد به حالة؛ ولذلك قال ابن القيم - 
الله تعالى - فى «الإعلام» (5؟/ 0844 : ظ 





يي لم 


اك 


«وهذا يدل على الحزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى 
التنبت؛ ولو كان خبره لا يفيد العلم لِأَمَرَ بالتشبث حتى يحصل 
العلمء ومما يدل عليه أيضًا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم 
يزالوا يقولون: قال رسول الله كَلِلْةَ كذاء وفعل كذاء وأمر بكذاء 
ونهى عن كذاء وهذا معلوم فى كلامهم بالضرورةء وفى اصحيح 
البخارى»: قال رسول الله يَكلَهٌ فى عدة مواضع. وكثير من 
أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله كِْدّء وإنا 
مجوا ال وهذه شهادة من القائل» وجزم على 
رسول الله يككِ بما نُسبّ إليسه من قول أو فعل» فلو كان خبر 
الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدًا على رسول الله يللد بغير 

الدليل الرابع: سنة النبى يةٍ وأصحابه تدل على الأخل بخبر الأحاد 

إن السنة العملية التى جرى عليها النبى كَلِيْةٌ وأصحابه فى حياته 
وبعد وفاته تدل أيضًا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث 
الآحاد فى العقيدة والأحكام» وأنه حجة قائمة فى كل ذلكء. وأنا 
ذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه من الأحاديث الصحيحة: 
قال الإمام البخارى - رحمه الله تعالى - فى (صحيحه) 
(م4/ ؟1737١):‏ 











اباب ما جاء فى إجازة - خيبر خبر الواحد الصدوق فى الأذان 
والصلاة والصوم والفرائضصس والأحكام. وقول الله : ( فلولا نفر من من 


960 


َعلّهم يَحَدَرُونَ » [التوبة : 7؟١]‏ ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : 
ماعو سي ا 0 رجلا 
نا - رك بعث لنبى 7 0 5 نغد 0-00 
فإن سها أحد منهم رد إلى السنة . 

ثم ساق الإمام البخارى أحاديث سبدلا بها على ما ذكر من 
إجازة خبر الواحد» والمراد بها جواز العمل والقول بأنه حجة؛ 
فأسوق بعضا منها : 

الأول: عن مالك بن الحويرث قال : 

«(أتينا النبى | يله ونحن 0 متقاربون» فأقمنا عنده نحو من 


عشرين ليلة» وكان رسول الله كَلِلْهٌ رحيما رفيقّاء فلما ظن أنَا قد 
اشتهينا أهلتاء أو فل اشتقنا» سألّئا عمن تركنا بعدنا؟ فأخبرناه» 


رس + م 


قال: ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم. وعلّموهم ومروهم. 
وَطلرا كما و لكوتي أصيلى»/ 

فقد أمر يك كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلّم كل واحد 
منهم أهله. والتعليم يعم , العقيدة. بل هى أول مايدخل فى 
لحمو فلو لم يكن بر الأحاد تقوم به الحسجمة . لم يكن لهذا 





. جمع شاب‎ )١( 


5ه 


قال عن أنس بن ين تال : ان احمد اليمن ولام على رسول 
ل ل ا 
(2)94/0. ورواه البخارى مختصرا . 

قلت : فلو لم 5 نَم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة 

جل حده. وكذلك الغ بعت كلف إل فى نويات مختلفة . أو 
واو , السسحابة - ويبى الله علهم - كعلى 
اين أبى طالب » ومعاذ ين جبل» 5 هفو سى الاخدضيرف: 
كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد فى جملة ما يعلمونهم». 
فلو لم تكن الحجة قائمة بهم عايهم لم ييعشهم رسول الله و 
أفرادا؛ لأنه عيث يتئزه عنه رسول الله 5 1 : 9 
الإمام الشاقعى - رحمه الله تعالى - فى «الرسالة؛ (ص ؟41): 
2 لا يبعث بأمره » إلا 0 للمبعوث إليهم وعليهم 
بعث إليهسم علدثاء فبعحث واحذا 












الثالثك: عن عبد الله بن عمر قال: 
«بيتا الناس يا بقباء فى صلاة الصبح إذ 0 آث» فمّال: 


قد أَنَزِل عليه الليلة قرأن. وقد أمر عرو 





بذة 


الكعبة ؛ ؛ فاستقبلوهاء وكانت وجتو هم لعن الشامء فاستداروا ا 
الكعبة»). رواه اه البخارى ومسلم . 

02-6 على أن الصحابة - رضى الله عنهم - قبلوا خبرَ 
الواحد فى نسخ ما كان مقطوعا عندهم من وجوب استقبال بيت 
المقدس . فت ركسوا ذلك» واستقبلوا الكعبة لخيره» فلولا أنه حجحة 
القيم : 

«ولم ينكر عليهم رسول الله كله بل شكروا على ذلك». 
البكالى يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بنى إسرائيل» 
فقال ابن عباس: كذب عدو الله اير أب ين كعب قال: 
خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشىء يدل على 
أن موسى عليه السلام صاحب الخضر. أخرجه الشيخان مطولة 
والشافعى هشكل! مختصراء وقال (57 :/ )2 . 

الشافعى يثبت العقيدة بخبر الواحد: 

1 5 ' 

افازن عباس مع انهه وؤرعة شيك عبن أن بن كس عد 
رسول اللّه عه جدكى يكذب ده امرء ص المسلمين. إد حلثه أبى 
ابن كعب عن رسول الله كك بما فيه دلالة على أن موسى بنى 
إسرائيل صاحب الخضر؟ . 


مره 


على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة والعمل فى الاحتجاج بخبر 
ذلك أن الإمام - رحمه الله تعالى - عقد فصلا هامًا فى «الرسالة» 
نحت عئوان «الححة فى تثبيت تحبر الواحد 0 تحته ا له كثيرة من 7 
تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة فى العقيدة أيضاء 
وكذلك كلامه عليها عام أيضاء وختم هذا البحث بقوله: 

«وفى تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفى بعض هذا منهاء ولم 
يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه7؟ السبيل . 
ا ا هل العلم بالبلدان». 
المسلمون قديمًا وحديئًا على تشيت خبر الواحد والانتهاء إليه - بأنه 
لم يعلّم من فقهاء المسلمين أحد إلا ' وقد ثبته - جار لى» ولكن 


أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا فى تثبيت نخبر 
الواجد» . 


(0) خبر لم يزل. 


4ه 


عدم الاحتجاج بحديث الآحاد فى العقيدة بدعة محُدئّة: 

وبالجملة؛ فأدلة الكتاب والسنة» وعمل الصحابة» وأقوال 
العلماء تدل دلالة قاطعة - على ما شرحنا - من وجوب الأخذ 
بحديث الآحاد فى كل أبواب الشريعة» سواء كان فى الاعتقاديات 
أو العمليات» وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف؛ ولذلك 
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله تعالى - :)51١7/7(‏ 

«وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة؛ فإنها لم تزل تحتج بهذه 
الأحاديث فى الخبريات العلميات (يغنى العقيدة)» كما حت بها 
فى الطلبيات العمليات: ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر 
عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديثّاء فشرعه ودينله راجع 
إلى أسمائه وصفاته ,ٍ ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل 
الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار فى مسائل الصفات والقدر 
واللأسماء والأحكام. ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز 
الاحتجاج بها فى مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه 
وصفاته. فأين سلف المفرقين بين البابين؟! نعم سلفهم بعض 
متأخرى المتكلمين الذين لا عناية لهم يما جاء عن الله ورسوله 
وأصحابهء بل يصدون القلوب عن الاهتداء فى هذا اليباب 
بالكتاب والسئة وأقوال الصحابة» وبحي لون على آراء المتكلمين» 
وقواعد المتكلفين» فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين. 
وادعوا الإجماع على هذا التفريق» ولا جا ما جعلوة إجماعا 
عن إمام من أثئمة المسلمينء ولا عن أجد من الصحابة 
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والتابعين. . فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر 
الواحد من الدين» وما لا يجوزء ولا يجدون إلى الفرق سبيلاً إلا 
بدعاوى بأطلة . . كقول بعضهم : الأصوليات هى المسائل العلميات» 
والفروعات هى المسائل العملية. (وهذا تفريق باطل أيضًا) . 

فإن المطلوب من العمليات(2 أمران: العلم والعمل. والمطلوب 
من العلميات العلم والعمل أيضضًاء وهو حب القلب وبغضه. 
وحبه للحق الذى دلت عليه وتضمتته» وبغضه للباطل الذى 
يخالفهاء فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح. بل أعمال 
القَلوبس أصل' لعمل الجوارح: وأعمال الجوارح تبع؛ ؛ فكل مسألة 
علمية» فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه؛ وذلك عمل» بل 
هو أصل العمل . وهذا ما غفل عنه كثير من المتكلمين فى مسائل 
الأقاننع يه طر | آنه تور التفيفية دون الأسمال هذا يه 
أقبح الغلط وأعظمه؛ فِإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين بصدق 
النبى ككل غير شاكين فيهء غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل 
القلب؛ من حب ما جاء به والرضا به وإراذدتهء والموالاة والمعاداة 
عليه» فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جداء به تَعرِف حقيقة 
الإيمان . 

فالمسائل العلمية عملية؛ والمسائل العملية علمية؛ فإن الشارع 
لم يكتف من المكلفين فى العمليات بمجرد العمل دون العلم؛ ولا 

فى العلميات بمجرد العلم دون العمل». 


0غ( في الأصل : «والمطلوب متها أمران» ولعل مأ ألستنأه 'أقرب إلى الصواب 1 
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فتتخرر من كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن التفريق 
المذكور مع كونه باطلاً باللإجماع لمخالفته ما جرى عليه السلف» 
وتظاهر الأدلة المتقدمة على مخالفته. فهو باطل أيغمًا من جهة 
تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم ا والعمل بالعلم , 
وهذه نقطة هامة جدا تساعد الؤمن على تَقهِم ا موضوع جيداء 
والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقيئا 
إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم والبقين: 

ثم إن 5 تَقَدم من البحث وتحقيق القول ببطلان التغر يق 
المذكورء إنما هو قائم كله على افتراض صحة القول بإنّ خبر 
الواحد لا يفيد 5 الظنْ الراجح؛ ولا يفيد اليقين» والعلم 
القاطع ؛ فينبغى أن يعلّم أن ذلك ليس مسلّما على إطلاقه بل فيه 
تفصيل مذكور فى موضعه» والذى يهمنا ذكره الآن هو أن خبر 
الآأحاد يفيد يفيد العلم واليقين فى كثير من الأحيان. من ذلك 
الأحاديث التى تلقتها الأمة بالقبول؛ ومنها ما أخرجه البخارى 
ومسلم فى صحيحيهما ما لم ينتقد عليهما؛ فإنه مقطوع بصحته. 
والعلم اليقينى النظرى حاصل بدء كما جزم به الإمام ابن الصلاح 
فى كتابه «علوم الحديث» (ص ١8‏ - 14) ونصره الحافظ ابن كثير 
فى امختصره) ومن قبله شيخ الإسلام أبن تيمية» وتبعه العلاامة 
ابن قيم الخوزية فى «مختصر الصواعق» (؟/ 79م )2 ومثل له بعدة 
أحاديث؛ منها حديث عمر: «إنما الأعمال بالنيات» وحديث: (إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»» وحديث 
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ابن عمر: «فرض رسول الله يك صدقة الفطر فى رمضان على 
الضصغير والكبير والذكر والأنثى»: وأمثال ذلك. قال ابن القيم 
0/١‏ : 

«قال شيخ الإما] ابن تيمية: فهذا يفيد العلم اليقينى عند 
جماهير أمة محمد ص من الأولين والآخرين. أما السلفء. فلم 
يكن بينهم فى ذلك نزاع؛: وأما الخلف. فهذا مذهب الفقهاء 
الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة» والمسألة متقولة فى كتب 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية؛ مثل السرخسى وأبى بكر 
الرازى من الحنفية» و الشيخ أبى حامد وأبى الطيب والشيخ أبى 
إسحاق من الشافعية. وابن خويز منداد وغيره من المالكية» ومثل 
القاضى أبى يعلى وابن أبى موسى وأبى الخطاب وغيرهم من 
الحنبلية» ومثل أبى إسحاق الإسفرائينى وابن فورك وأبى إسحاق 
النظام من المتكلمين . وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره: ولكنه 
لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم وأا كاله ريعي الح 
الصحيحة. وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم 
ودين» وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة: أن هذا الذى قاله أبو 
عمرو بن الصلاح انفرد به عن الجمهور! وعذرهم أنهم يرجعون 
فى هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب. وإن 
ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدىء وإلى ابن الخطيب» 
فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزالى والجوينى والباقلانى. (قال): 
وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمروء؛ والحجة على 
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قول الجمهور: أن تلقى الأمة للخبر تصديقًا وعملاًء إجماع 
منهم . والآمة لا تجتمع على ضلالة. كماو اج هر 
موجب عموم. أو مطلق: أو اسم حقيقة» أو على موجب قياس ؛ 
فإنها لا تجتمع على خطأء وإن كان الواحد مئهم لو جرد النظر 
إليه لم يؤمن عليه الخطأ؛ فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية. 
كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من 
اللخبرين بمفرده. ولا يجوز على المجموع» والأمة معصومة من 
الخطأ فى روايتها ورأيها. (قال): والآحاد فى هذا الباب قد تكون 
ظنونًا بشروطهاء فإذا قويت صارت علوماء وإذا ضعفت صارت 
أوهامًا وخيالات فاسدة. (قال): 

واعلم أن جمهور أحاديث البخار ى ومسلم من هذا الباب كما 
ذكره الشيخ أبو عمروء ومن قبله من العلماء كالحافظ أبى طاهر 
السلفى وغيره؛ فإن ما تلقاه أهل المحديث وعلماوه بالقبول 
والتصديق فهو محصل للعلمء مفيد لليقين. ولا عبرة يمن عداهم 
من المتكلاميز والأصوليين ؛ فإن الاعجيار فى الإجماع على كل أمر 
من الأمور ر الدينية بأهل العلم به دون غيرهمء كما لم يعستبر فى 
الإجماع على الأحكام الحو إلا العلماء بهاء. دون المتكلمين 
والنحاة والأطباء» وكذلك لا ل فى الأجماع على صدق 
التديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله. وهم 
علماء الحديث. العالمون بأحوال نبيهمء الضابطون لأقواله 
وأفعاله. اللعتنون بها آشد من عناية المقلدين بأقوال مَتبُوعيهمء 
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فكما أن العلم بالتواتر ب ينشبم إلى عام وخاص ؟ فيتواتر عند 
الخاصة ما لا يكون معلوما قر فضلاً عن أن يتواتر عندهم» 
فأهل المحديث لشدة عنايتهم بسنة بيهم ؛ وضبطهم لأقواله وأفعاله 
وأحواله يعلمون من ذلك علمًا لا يشكون فيه مما لاا شعور لغيرهم 
به البتة؟ . 
فساد قياس الخبر الشرعى على الأخبار الأخرى فى إفادة 
العلم: ظ 

قال ابن القيم - رزحمةه اللّه تعالى - (38/5): 

'"وإنما أنى منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القيساس 
الفاسد؛ فإنه قاس لخر عن رسول الله ات بشرع عام للآمة. أو 
بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة. 
ويا بعد ما بينهما! فإن المخبر ٠‏ عن رسول الله يَلكِلِ لو در أنه كذب 
عمدا أو خطاء ولم يظهر ما يدل على كذيه. لزم من ذلك إضلال 
بكو ججبه » وآئششت د به صفات الرب وأفعاك إن ما يجب تقبره شرع 
كليو وهكذا يجب يجب أن يقال في كل هليل يجب اتباعه شريعاء ل 
به عن شرع الرب : تعالى وأسماثه وصماتهء بخللاف الشهادة المعينة 
على مشهود عليه معين؛ فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابنًا فى نفس 
الأمر. 





وسر المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذى تعبّد الله بهء 
الآمة» وتعرف به إليهم على لسان رسوله يَكْةِ فى إثبات أسمائه. 
وصنفاته كتليا وباطلا فى نعنبى الأمسر؟ فإنه من حجج الله على 
عباده: وحجج الله لا تكون كذبًا وباطلاً» بل لا تكون إلا حم" 
فى نفس الأمرء ولا يجوز أن تتكافاً أدلة الحق والباطلء. ولا 
يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه وديئه مشتبها بالرحى 
الذى أنزله على رسوله. وتعيد به خلقه. بحيث لا يتميز هذا عن 
هذاء فإن المرق بين الحق والباطل. والصدق والكذب» ووحى 
الشيطان ووحى الملّك عن الله؛ أظهر من أن يشتبه أحدهما 
بالآخرء ألا وقد جعل الله على الحق نور كنور الشمس يظهر 
للبضائر المستتيرة» والبس الباطل ظلمة كظلمة ايليل . 

ولس نيك الا يففية الدز بالتهان على اعد اللصصر» كين 
يشتبه الحق بالباطل على أعمى البصيرة» قال معاذ بن جبل فى 
قضيته(!): 79 و الحق من قاله؛ فإن على الحق نوراً» ولكن لا 
أظلمت القلوب؛ وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول 
لكيه وازدادت الظلمة باكتفاتها بآراء الرجال التبس عليها الحق 
بالباطل, تت الث على أحاديثه يِل الصحيحة التى رواها أعدل 
الأمة وأصدقها أن تكون كذبًاء وجورت على الأحاديث الباظلة 
المكذوبة المختلقة التى توافق أهواءها أن تكون صدقًا فاحتجت بها! 
قال (؟10/94/5"): 
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«وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهلء يقيسون خير الصديق 
والفاروق وأبى بن كعب بأخبار آأحاد حامر مع ظهور الفرق 
لمبين بين المخبرين» فمن أظلم ممن سوى بين حبر الواحد من 
الصحابة وخير الواحد من الناس فى عدم إقادة العلم؟ وهذا بمنزلة 
من سوؤى بينهم فى العلم والدين والفضل . قال (؟/ 7109): 
سبب ادعائهم (عدم إفادة حديث الآحاد العلم) هو جهلهم 

فإذا قالوا: أخباره يللب وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم؛ فهم 
مخيرون عن أنفسهم أنهم لم يستقيدوا منها العلم. فهم صادقون 
فيما يخبرون به عن أنفسهمء كاذبون فى إخبارهم أنها لا تفيد 
العلم لأهل الحديث والسنة. (وقال 477/5): إذ لم يحصل لهم 
من الطرق التى استفاد بها العلم أهل السئة ما حصل لهمء 
وهذا بمنزلة الاستدلال على أن الواجد للشىء العالم به غير واجد 
له: ولا عالم به! فهو كمن جد من نفسه وجعًا أو لذة أو حب أو 
بغضّاء فينتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألّم ولا 
وجدتهء ولو كان حقًا لاشتركت أنا وأنت فيه! وهذا عين الباطل. 
وما أحسن ما قيل: 
أقول للأثم اليجادق ملامتّه ذق الهوى فإن اسطعت الملام َم 
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فبقال له: اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول يله واحرص 
عليه؛ وتتبعه واجمعه. و(الزم) معرفة أحوال نقلته و سير تهم ؛ 
وأعرض عما سواهء واجعله غاية طلبك. ونهاية قصدكء بل 
56 عليه حرص أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أئمستهم ء ظ 
ببحيث حصل لهم الخدم الضرورى بأنها مذاهبهم وأقوالهم» ولو 
أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا منه. وحيئذ تعلم: هل تفيد 
أخبار رسول الله عَكٍِ العلم أو لا تفيده؟ فأما مع إعراضك عنهاء 
وعن طلبها فهى لا تفيدك علمّاء ولو قلت: لا تفيدك أيضًا ظنًا 
مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسئة: 

أقول : وهذه حقيقة يلمسها كل مُشَّْْلٍ بعلم الحديث مستتبع 
لطرقه وألفاظه» مطّلع على موقف بعض الفقهاء. من بعض 
رواياته» وأضرب على ذلك مثلين اثئين»: أحدهما قديمء والآخر 
ختديية: 

الأول: قوله َيِه : لسن لم يكرا جاه الكتاب» ) فهو مع 
كونه حديثنًا صحيحًا مخرجً فى «الصحيحين» فقد رده الحنفية 
بدعوى أنه مخَائف لظاهر القرآن». وهو قوله تعالى : ظ فَافرءوا ما 
تسر منه 4 [الزمل : ]٠‏ فتأولوه لكونه حديث آحاد بزعمهم , م 
أن أمير المؤمنين فى الحديث وهو الإمام البخارى صرح فى مَطْلَع 
كتابه «جزء القراءة» بأنه حديث متواتر عن رسول الله علا 
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ترى ألم يكن من الواجب على هؤلاء أن يستفيدوا من علم 
هلا ام المختص بالحديشى وحتمرنا رأيهم فيه أنه اجات 
وتشيعوة ه إلى الآية ويخصصوها به؟ هذا مع العلم بأن الآية الكريمة 
المذكورة هى فى موضوع صلاة الليل وليست فى موضوع القراءة 
المفروضة فى الصلاة ! 
والآخر: حلديب نزول غيسي. عليه 0 2 آخر الزمان؛ دخو 
مروى فى (الصحيحين» أيضا فقد سئلّت غنة فل سكين 57 
الأزهرء فأجاب أحدهم فى مجلة «الر سالة» بأنه خديث آحاد؛ وأن 
مدار طرقه على وهب بن منبه وكعب الأحبار. 
رسول اللّه 2 أنه حل يله متواتر ء وقد كت شعت أنا شخصيا 
طرقه إلى النبى يَلثِْكّه فرأيته قد رواه عنه عليه الصلاة والسلام نحو 
(الصحيحين» و«السان» و«المسانيد») و (المعاجم) وغيرها من كتب 





السئة . 
ومن الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكرٌ مُطْلَتا لوهب 
وكعب! ! 


وقد كنت كتبت خلاصة للتتبع المشار إليه فى صفحتين 
أرسلتهما إلى «الرسالة» يومئذء راجيا أن تنشرهما خدمة للعلمء 
ولكن لم يكتب لهما النشر ا 
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فهذان المثالان من مثات الأمثلة تبيّن لنا أن الحديث النبوى لم 
يثل من أهل العلم العناية الواجبة عليهم على اعتبار أنه امل 
النانى للشريعة الإسلامية؛ الذى بدونه لا يمكن أبدا أن يهم 
الأصل الأول فهما صحيحا كما أراده الله تبارك وتعالى؛ فوقعوا 
بسبب ذلك فى هذا الجهل الفاضح بأحاديث النبى كَككلةِ» وهذا 
الانحراف المكشوف عن التصديق بهاء وهى قطعًا ما جاء به عليه 
السلام» والله تعالى يقول: وما آنا كم الرسول فخذوه...* فأخحذوا 
بعضه وتركوا بعضه! #فما جزاء من يفعل ذلك إلا.. 4 . 

والرالاض: أنه يجب على المسبلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن 
رسول الله َيل عند أهل العلم به سواء أكان فى العقائد أو 
الأحكام. وسواء أكان متواترا أم آحاذاء وسواء أكان الآحاد عنده 
يفيد القطع واليقين» أو الظن الغالب على ما سبق بيانه؛ فالواجب 
فى كل ذلك الإيمان به والتتسليم له» وبذلك يكون قد حقق فى 
نفسه الاستجاية امون بها فى قول الله تبارك وتعالى : يا أيهًا 
لين آمنوا استجيبوا للّه وللرسول إذَا دعاكم لما يحيبكم واعلّمُوا أن 
الله يحول بين المرء وقلِه ونه له تحشرون4 [الأنفال: 5؟] 
وغيسرها من الآيات التى سبق ذكرها فى مطلع هذه الكلمة التى 
أرجو الله تعالى أن ينفع بها ويجعلها خالصة لوجهه. ناصرة 
لكتابه» خادمة لسنة نبيه» صلى الله عليه وسلم تسليمًا. 


نقشك 


لعل الر ابع 
التقليد 1 اتخاذه مذهيا و دينا 
حقيقة التقليد والتحذير مثه : 
إن التقليد فى اللغة مأخوذ من القلادة التى يقَلّد الإنسان غيره 
بهاء ومنه تقليد المدىء فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذى قَلّد 
فيه المجتهد كالقلادة فى عنق من قلده. واصطلاحًا هو العمل بقول 
الغير من عير حجة» ايخرج العيل بقول رسول الله ويه 
بالإجماع . ورجوع العامى إلى الُفتىء ورجوع القاضى إلى شهادة 
العدول؛ فإنها قد قامت الحنجة فى ذلك .2١(7‏ 
وقد أفادنا هذا النص الأصولى أمرين هامين : 
الأول: أن التقليد ليس بعلم نافع . 
والآخخر: أنه وظيفة العامى الجاهل . 





ولا بد لبيان حقيقة هذين الأمرين من الوقوف عندهما قليلاً: 
0-0 إلى ع 6 7 0 الكتاب 0 مستشهدين على 
ل ا عسل قلت : ويشعى أن بللاحظ أن حوس افيد 


(رجوع العامى إلى مفتيه) إنما هو باعتبار الاصطلاح الذى صرح بهء قلا 
يثافيه أنه هو التقليد بعينه لغْة؛ فتنيه 





او 


بزعمهم» ومدى صحة اتباعهم لأقوالهم . 

-١‏ أما أن التقليد ليس بعلم؛ فلأن الله تعالى قذ ذمّه فى غير 
ما آية فى القرآن الكر يم؛ ولذلك تتابيعت كلمات الأئمة المتقدمين 
على النهى عنهء وقد عقد إمام الأندلس ابن عبد البر - رحمه الله 
تعالى - فى كتابه الجليل «جامع بيان العلم وفضله» بابًا خاصا فى 
تحقيق ذلك. فقال ما ملخصه (؟9/5١١-5١١):‏ 

اباس فساذ التقليد ونفيه؛ والفرق بين التقليد والاتباع: 

اقد ذم الله تبارك وتعالى التقليد فى غير موضع من كتابه فقال: 
( اتُخذوا أحبارهم ورهيّاتَهم أَربَابًا من دون الله 4 [التوبة: ١1”]ء‏ 
وروى عن حذيفة وغيره قالوا: لم يعبدوهم من دون الله عي 
احلُوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهي. وقال عدى بن حاتم: أ 
رسول الله كله ونى عدقى صليبء. فقال لى: ا 
الوئن من عنقك». وانتهيت إليه ون را سورة ة (براءة) حتى أتى 
على هذه الآية: «٠‏ انوا أحبارهم ورهباتهم أريَابًا من دون الله 4 
قال: قلت: يا رسول اللّه. | إنَا لم تتخذهم أربابًا ٠‏ قال: بلى . 
اليس يُحِلُونَ لكم ما حرم عليكم فتحلُونه: ويحرمون ما أحل الله 
لكم فتحرمونه؟ فقلت : بلىء فقال: : تلك عبادتهم. وقال عبز 
دجل. اج ا ب ام 0 


> و 2 


؟/و 


الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: «إإِنَا بما أرسلتم به 
كافرون 4 [الزخرف: 14؟]. وقال جل وعز عائبًا لأهل الكفر 
ا لهم : ما هذه ؛ الشماثيل التى أنتم لها عاكفو ن 69 قَالوا وجدنًا 
عي :207 7#ه] ومثل هذا فى القرآن كثير 
ن ذمه تقليد الآباء والرؤساء. وقد احقج العلماء بهذه الآيات فى 
إيطال التقليد» ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها؛ لأن 
التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنما وقع 
التشبيه بين التقليدين (فى كونهما اتباعا) 2١7‏ بغير حجة للمقلد؛ 
كما لو قله وعيلة لكر وقلد الث قاذتب + وقلد اتير يقن امبالة 
فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة؛ لأن 
كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاء وإن اختلفت الآأثام فيه». 

ثم وى عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اغد عانًا أو متعلمّاء 
ولا فد ا فيما بين ذلك»4. 


يدعى إلى الطمام فيذهب معه بغيره» وهو فيكم اليوم المحقب دينه 
الرجال» 257 يعنى المقلد. 
وعن ابن عباس قال: «ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: 


فق لم تكن فى الأصل » والكلام. يقتضيها . 
(؟) قال ابن الحي: أراد الذى يقلد دينه لكل ألحب أى يجعل دينه تابعا لدين 
غيره بلا حجة ولا برهان ولا روية؛ وهو من الإرداف على الحقيبة . 


ا 


كيقت ذلك؟ قال : يقول العالم شيئاً برأيه. ثم يجد من شو أعلم 
برسول الله ليع منه. قَيترك قولّه ذلك» ثم تمضى الأتباع!» ثم قال 
ابن عبد البر: #وشبت عن النبى وَل أنه قال: «تذهب العلماء» ثم 
تتمخذ الناس رؤوسًا جهالاً. يسألون. فيمتون بعير علمء فيضلون 
ور 2 3 

ويضلون»"'". وهذا كله نفى للسقليد وإبطال له لمن فهمه ومُدى 
لرشده. . . ولا خللاف بين أثئمة الأمصار فى فساد التقليد؛. فأغنى 
ذلك عن الإكثار» ونقله ابن القيم فى «الإعلام» (9/ 148-591). 

وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى- : 

«لاا يجوز الفتوى بالتقليد؛ لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم 
يطلق عليه اسم عالم» : (الإعلام ١/١‏ 0). 

وكذلك قال السيوطى: «إن المقلد لا يسمى عاكا». كما نقله 
أبو الحسن السندى الحنفى فى أول حاشيته على ابن ماجه: وجزم 
به الشوكانى فى (إرشاد الفحول) (ص 555) ؤقال ؛ 

إن التق أ لتقليد جهل وليس بعلم). 
الجاهل على القضاء ؛ فمسر العالامة ابن الهمام (الجاهل ) بالمقلد. 


)1( روى نحوه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص + وشو 
مرج فى كتابى 'الروض النضير برقم 4949 وسياتى لفظه قريبًا. 






با 





نهى الأئمة عن التقليد: 

ومن هنا جاءت أقوال الأئمة المجتهدين تتتابع على النهى الأكيد 
عن التقليد لهم أو لغيرهم. 

(للا يحل لأحد أن يأحذ بقولنا ما لم يعلم من ع أل ناه» . 
فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا» . 

5 وقال مالك در ججويةه الله تعالى- : 
الكتبياب والسنة فعخذلوه وكل مأ لم يوافق الكتاب والسئة 
فائر كوه» , 

- وقال الشافعى -رحمه الله تعالى-: 

1 ا : 10 ا 1 
59 5 يحل له أن يدعها لقول أجل 4 وقال : 
بخلاف ما قلت ؛ فأنا راجع عنها فئ جياتى . ويعد مونى). 
وقال: 

«كل ما قلت» فكان عن النبى كك خلاف قولى مما يصحء 

٠‏ د 

فحديث النبى أولى. فل" تفلدونى» 1 





/ا 


:- وقال الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- : 
١لا‏ تقلدنى ولا تقلد مالك ولا الشافعى ولا الأوزاعى ولا 
الثورى» وخذ من حيث أخذوا)17؟. 
واشتهر عنهم أنه قالوا: «إذا ص الحديث فهو مذهبى» إلى 
غير ذلك من الأقوال المأثورة عنهم. وقد ذكرت تخْبّة طيبة منها 
فى مقدمة كتابى ١صفة‏ صلاة النبى يلِا7". وفيما ذكرناه كفاية . 


العلم هو قول الله ورسوله: 

وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء؛ فمعنى ذلك أنه لا 
يجوز لأهل العلم المتمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا فى 
الفقه إلا ما جاء فى الكتاب والسنة؛ لأن العلم - حق العلم - 
هو فيهماء لا فى آراء الرجال؛ ولذلك قال الإمام الشافعى فى 
«الرسالة» (ص 1١‏ رقم :)١85- ١١‏ 


(فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علمواء وقد 
تكلم فى العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان 
الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله». وقال فى 
مكان آخر (ص 59/ :)١5١‏ 





اليس لأحد أبدأ أن يقول فى شىء حل ولا حرم إلا من جهة 
العلمء وجهة العلم الخبر فى الكتاب أو السئةء أو الإجماع أو 
القياس؟ . 
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وقال فى مكان آخر (ص 608/ :)١538- 1١451‏ 


[ اولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذى 
قال وهو غير عاله ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله ء 2 أ 
شولك الام يني خا مقي فسلهه ودعي ة العلم بعد الكبتا 
والسنة. والإجماع والآثاره وما وصفت من القياس 000 

وإن من أكبر المصائب التى حلت فى خماصة المسلمين - فضلا 
| عين عامتهم - أن أكثرهم اليوم - وقبل اليوم منذ قرون - على 
جهل مطبق بما أفادته هذه النصوص من الكتاب والسنة» والآثار 
عن الصحابة وأقوال الأئمة من ذَمْ التقليد وأنه ليس بعلمء وأن 
العلم إفا هو قال الله»ء قال رسول الله؛ ولذلك فإنه لا يكاد 
يخطر فى بال أحدهم أن العلم الممدوح فى الكتاب والسنة إنما هو 
العلم بما جاء فيهما من العقائد والأحكام. وأن العلماء الذين 
مَدحُوا فيهما إنما هم أهل العلم بما فيهماء وليسوا العارفين بأقوال 
الأئمة واجتهاداتهم ؛ لذلك تراهم حيارى بينهاء لا يعرفون المو افق 
للكتاب والسنة منها من المخالف» وكذلك لا يكاد يدور فى خلد 
أحدهم مطلقّاء حين يقرأ فى أحاديث أشراط الساعة مثلاً: «يرفع 

فيها العلم: ويظهر فيها الجهل70١'‏ أنه يدخل فيه علم المقلدء الذى 

5_5 ا ا وكاا” 
ينشبه مطلقآا إذا سمع قول النبى عله : 








(1) متفق عليه . 


يف 





انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء»(١)‏ 
أنهم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله فقط. بل طالما سمعنا 
الكقيريرة منهم يوردوت هذا الحديث كماسسية موتك أجل شيو 
التقليد. وكذلك يسيئون فهم بقية الحديث : «حتى | إذا لم يترك 
عالماء اتمخذ الناس قفا جهالة فسكلواء فأفتوا بعير علم (ولفظ 
البخارى : برأيهم) فضلوا وأضلوا» فيظنونٌ أن المراد بهم بهم العوام 
والحقيقة أنه يدخل فى هذا الوصف المقلّدة الذين قنعوا من العلم 
بمعرفة اجتهادات الأئمة» وتقليدهم فيها على غير بصيرة» كما 
سبقفت» الإشارة إلى هذا ا معنى فى كلام أبن عبد البر الأندلسى ‏ 
57 ما 30 جرد العلماء دا الحديث على وار تخاو 
() نقد أشاروا بذلف نزلى "آذ الوذ بالعلماء كيه 


الو اس ا الل 


المجتهدون. وبالرؤوس : الجهال الْمقَلّدن 

والسر فى هذا الجهل المطبق إثما هو جهلهم ؛ يحقيقة العلم» ومن 
هو العالم الذى تنصرف إليه الآيات و ااا" كلما ذكر فيها؛ 
كقوله تعالى : لإهل يسصوى الْذين يعمو والّذين لا يَعْلَمونَ » 
[الزمر: 4] وقوله: 8 يرفع الله اْذين آمنوا منكم والذين أوئُوا العلم 
درجات 4 [الجادلة: ]١١‏ وقوله 52 «فضل العالم على العايد 








)١(‏ معفق عليه. 


7/4 





كفضلى على أدناكم». رواه الترمذى(2. وقوله يَكلِلِ: «إذا مات 
أبن آدم انقطع عمله إلا من ثللاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
هه أو ولد صالح يدعو له4. رواه مسلمء وقوله متي : اليس من 
من لم يجل كبيرناء ويرحجم صخيرناء ويعرف لعالمنا حشه)ا روآأه 
الحاكب 17 إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة ة فى فضل 
العلم والعلماء؛ وقد عقد الحافظ ابن عبد البر فى كتابه «جامع بيان 
العلم» بابًا خاصسا لبيان هذه الحقيقة فقال (17/7): 
الفقه والعلم مطلقًا». وتبعه عليه العلامة الفّلانى فى كتابه «إيقاظ 
همم أولى الأيصار» (ص 1" - 0755 ثم ذكْرا كلاهما نغحمته بعض 

ااي والآثار الى نتر جم عيية ع 0 الفلانى ذلك بقوله : 

«قلت: فهذله الأحاديث والآثار فض 4 ة بأن أسم العلم إغما 
يطلق على ما فى كتاب الله.ء وسنة رسول الله يله والإجماع. 
أو ما قبس على هذه اللأصول عند فقد نص على ذلك. عند من 
يرئى ذلك لا على ما لهج به أهل التقليد والعصبية من حصرهم 
العلم على ما دون فى كتب الرأى المذهبية. مع مصادمة بعض 
ذلك لنصوص الأحاديث التبوية» . 

وجملة القول أن التقليد مذموم ؛ لأنه جهل وليس بعلم وإنما 





)0( إسناده ضحيح كما بيناه فى تخريج (المشكاة - 17؟). 
(؟) إسناده حسن كما هو مبين فى تخريج ( الترغيب - 43/1). 


7ن 


العلم الحقيقى هو العلم بالكتاب والسنة» والتفقه بهما. 

جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل: 

وقد يقول قائل: ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالًا بهذا 
المعنى. فئقول: نعم هو كذلكء. ولكن من الذى ينازع فى دللثة 
والله عز وجل يقول :© فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلّمون 4 
[الأنياء: /7] ويقول: #فاسأل به خبيرًا»: وقال يللي لمن أفتوا 
بجهل : «ألا سألوا حين جهلوا؛ فإنما شفاء العى السؤال». على 
ل و ل ضر سكم 
بل سياق الكلام يدل أنه منصّب على الخاصة الذين يِلَن آنهم من 
أهل العلم. ويظن أن فى إمكانهم معرفة المسائل» أو بعضها على 
الأقل بالدليل » وهم فى الحقيقة علماء بأقوال المذهب» جهلاء 
بالكتاب والسنة؛ فالسوال غير وارد أصلاً» لا سيما وقد ذكرت 
فى مَطْلَّمٍ هذا الفصل أن النص الأصولى المذكور أفادنا أمرين 
هامين : 

الآول: أن التقليد ليس بعلم نافعء وقد بينت ذلك بما فيه مقنع 
إن شاء الله. 

والآمر الآخر: أنه وظيفة العامى الجاهل.ء فخرج به العالم 
المتمكن من معرفة الآدلة» وأله هو الذى ليس التقليد وظيفته وإنما 
الاجتهادء وهذا ما يوضحه هع الأمر الآخرء فأقول: قال ابن 
عيد البر عقب ما سبق نقله عنه ولخضا: 





خي 


هذا كله لقير العائةء: فزن الحامة لايد :ليا عن كقلين علجاتها 
عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجةء ولا تصل لعدم 
الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها 
إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. 
والله أعلم . ولم تختلف العلماء أن العامة عليها ا الام 
وأنهم المرادون بقول الله عرز وجل : فاسألوا أهل الذك ر إن كنتم لا 
تعلمون 4 . وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره من 
يثق بمعرفته بالقيلة إذا أشكلت عليه. فكذلك من لا غلم لف ولا 
7 مضي تع ا يدي يف لآ ل الدعن تقلييد فالةة. و ذلك لم 
يختلف العلماء أنه لا يجوز للعامة الفتْيّاء وذلك - والله أعلم - 
لجهلها بالمعانى التى منها يجوز التحليل والتحريم والقول فى 
العلم . 

على أننى أرى أن إطلاق الكلام فى العامى» وأنه لا بد له من 
التقليد. لا يخلو من شىء؛ لأنك إذا تذكرت أن التقليد هر 
العمل كوك الخ تفن غير حي فمن السهل فى كثير من الأحيان 
على بعض أذكياء العامة أن يعرف النجة ارموجي فى النضص 
الذى ع فمن الذى يزعم أن مثل قوله 395: «التيمم ضرية 
واحدة للوجه والكفين» لا تبين الحيجة فيه لهمء بل ولمن دونهم 
فى الذكاء؟ ولذلك فالحق أن يقال: إن من عجز عن معرفة الدليل 
فهو الذى يجب عليه التقليد. ولا يكلف آلله نفسا إلا وسعهاء 








1م 


وسياثى مايؤيد هذا من كلام ابن القيم -رحمه الله تعالى- فى 
آخر هذه الكلمة. كها إن العان شيع فد خطر اانا إلى التقليد 
فى بعض المسائل» حين لا يظفر فيها بنص عن الله ورسوله» ولم 
يجد فيها سوى قول من هو أعلم منه فيقلده اضطراراء كما صنع 
الإمام الشافعى -رحمه الله تعالى- فى بعض المسائل؛ ولهذا قال 
ابن القيم -رحمه الله تعالى- (؟5/ 514 7): 

«وهذا 8 أهل العلم. وهو الواجب؛ فإن التقليد إنما يباح 
للمضطرء و ما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن 
بود ا ا 1 فهو كمن عدل إلى 
المييتة مع قدرته على المذكى ؛ فإن الأصل ألا يقبل قول الغير إلا 
بدليل» فجعل الممَلّدة حال الضرورة رأس أمو الهم!). 
محَاربة المذهبيين للاجتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد: 

إذا تبين هذا فقد بقى عليئا البحث فيما وعدنا به فيما سبق من 
النظر فى أحوال المتبعين للآئمة بزعمهم» ومدى صحة اتباعهم 
لأقوالهم» فأقول: 

إن موقف جماهير المشايخ المقلّدين منذ عصورء موقف غريب 
جدا؛ لأنهم فى الوقت الذى يدعون أنهم ليسوا أهلا للرجوع إلى 
الكتاب والسنة فى فهم الأحكام. وأن عليهم أن يقَلدوا الائمة» 
ترأهم لا يرضون أن ينستبوا إلى الجهلء وهو مقَبَضى أقوال 
علمائهم؛ بل نراهم قد خرجوا عن تقايدهم فى كقيره 





آم 


أصولهم. وجاءوا بقواعد من عندهم - وما كأن لهم ذلك وهم 
يدعون التقليد - ولا سيما وهى مخالفة لنصوص الكتاب والسنئة. 
وهم إنما ججاءوا بها ليفرضوا على أنفسهم تقليد الأئمة فى 
فروعهم. خلاقًا لأوامرهم السابقة الذكرء فقد ادعوا «أن المجتهد 
المطلق قد فده 217 واشتهر عندهم أن باب الاجتهاد قد أغلق بعل 
المَرن الرابع الفسسع: وقد ذكر نحوه اين عابدين فى حاشيته 
.»)2017/١(‏ وبذلك منعوا المسلمين من التفقه يالكتاب والسنةء 
وأوجصسبو ١‏ عليهم التقليد لأحد الآئمة الأربعة» كما قال فى 
«الجوهرة»: 
وواجب تقليلا حَبْرٍ منهمٌ كذا حكى القومٌ بلفظ يُفَهمْ 
ودعو أن علم الحديث والفقه نضج واحترق2"7. وأكدو ةلك 
وأحكموه بقول أبى الحسين الكرخى : «كل أية تخَالف ما عليه 
افيصابنا فى نزو له (آو مادو فج موك سنديظة كلالت: فون لاوا 
أو منسواخ) يلد ؛ ولذلك فمهما جئتهم بآية أو حديث استجازوا 
لأنفسهم رد ذلك فوراء دون أن يفكروا فى دلالتهما وهل هما 
فعلا مخالفان للمذهب» وأجابوك بقولهم: أأنت أعلم أم 
المذهب؟ !. 
مخالفة المذهبيين لأئمتهم فى التعصب لهم وفرض تقليدهم: 
فهم بمثل هذه القواعد التى ابتدعوها على خلاف ما أوصاهم به 


. حاشية)‎ -+6//١( «الدر المختار»‎ )١( 





ذه 


أثمتهم : قد مكنوا للتقليد فى صدورهم وصدور طلبة العلم 
كلهم » وعد رين بذلك عن التفقه بالكتاب والسنة. وصر الفقه 
فى عرفهم هو فهم أقوال العلماء الواردة فى كتبهم. ثم لم يقنعوا 
بهذا كله. بل دعوا إلى التعصب للمذهبء» بمثل قول بعضهم: 
ذا سئلنا عن مذهينا ومذهب مخالفنا؟ قلا وجوبًا: مذهينا 
صواب يحتمل الخطأء. ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب» 
وإذا سكلنا عن سعةدنا وميد خصيونها قلنا وتجر نا للق هنا تيس 
عليه والناطن_ ما عانه خصوريهاة] 07 

ومع أن هذه الأقوال ونحوها مما لم نذكره؛ لم يقل بها أحد 
من الأئمة المتبوعين» بل هم أعلم وأتقى لله تعالى من أن يتفوهوا 
بها؛ فهى ظاهرة البطلان من وجهين : 

الأول: أنها مخالفة للكتاب والسنة فى نصوصهما الكثيرة 5 7 
تأمر بأن لا يقول الإنسان إلا يعلم؛ كقوله تعالى: #ولا تقف 
يس لَك به علم», وقد علمت أن العلم الحق إنما هو ما جاء فى 
القرآن والسنةء فأين فيهما . 0 على ما ذكروه؟! 

والآخر: أنهم يدعون التقليد» والمقلّد حجته قول إمامه كما هو 


ذلك . 


757 «تاريخ التشريع الإسلامى؛ للعلامة الخضرى (ص‎ )١( 
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كثرة الخلاف فى المقلدين وقلته فى أهل الحديث: 


7 عزف فذاءعاك السعيية فى كام لزائف التلدين ان 
تفرقهم المشين طيلة هذه القرون الطويلة» حتى أفتى جمهورهم 
ش طلا الصلاة أو كراهتها وراء المخالف فى المذهب» بل منم 
بعضهم الحنفى أن يتزوج المرأة الشافعية»ء وأجار آخر ذلك لكن 
أدون ل ؛ مُعَنَّلاً ذلك بقوله: «تنزيلاً لها منزلة أهل 
, الكتاب»! كأن الله تعالى, ٠‏ لم يخاطبهم بقوله: ولا تكونوا 
١‏ كالذين تَمَرَقُوا وَاخْتلّفوا من بعد ما جاءهم الْبَينَات 4 [آل عمران: 
]ء بوقاك: .ا« فَمَقَطُعُوا أمرهم ينهم زبرا كل حزب بِمَا لديهم 
ا فرحون 4 [المؤمنون : 57]؛ قال ابن القيم -رحمه الله - :)11١5/1(‏ 
أ ««الزبر: الكتب؛ أى كل فرقة صنفوا كتبًا أخحذوا بها وعملوا 
بهاء ودعوا إليهاء دون كتب الآخرين» كما هو الواقع سواء». 

أقول: ولعل هذه الكتب هى التى أشار إليها عبد الله بن عمرو 

-رضى الله عنهما- - فيما رواه عنه عمرو بن قبس السكونى قال" 

شرفت مع أبى فى الوفد إلى معاوية» كك رجلة يحدث 

الناسء يقول: 


إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار» وتوضع الأخيار”2, 


وأن يخزن الفعل والعملء ويظهر القولء وأن يقرأ بالمثناة فى 
القوم: ليس فيهم من يغيّرها أو ينكرهاة. 
(0 آى: يعلى الانن ملزلة الأقر ان ويعفظون متزلة الأغديان» عننا حو بمشاهاد 





6م 


فقيل: وما المثناة؟ قال: ما اكتتب سوى كتاب الله عز 
وجل »213. 

وكأنه لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله - حرصا منه على 
إخلاص الاتباع للكتاب والسنة - يكره وضع الكتب التى تشتمل 
على التفريع و الرأى27)؛ خشية إيشار الثامن لها على الكتاب 
والسنة» كما فعل المقلّدة تمامًاء فإنهم يؤثروت مذهبهم على الكتاب 
والسنة عند الاخشلاف» ويجعلونه معياراً عليهما كما تَقَدُمْ عن 
الكرخى» وكان الواجب اتباع الكتاب والسنة» كما تقضى بذلك 
الأدلة المتقدمة منهماء وكما توجب ذلك عليهم أقوال أثمتهمء 
وأن ينضموا إلى من كان الكتاب والسنة معه من المذاهب 
الأخرى» ولكنهم مع الأسفب الشديد ظلوا مختلفين متنازعين ؛ 
ولذلك قال ابن القيم (؟/ ””) وقد ذكر قوله يليه : «وإنه من 

اوهذا شم للمشتلفين؛ وتذير من سلوك سبيلهم» وإقا كثر 
الااختلاف وتفاقم أمره يسبب التقليد وأهلهء الذين فرقوا الدين 
وصيروا أهله شيعا؛ كل فرقة تنصر متبوعهاء وتدعو إليه لله 
من خالفها. ولا يرون العمل بقولهم. حتى كأنهم 082 أخرى 
)١(‏ أخخرجه الحاكم (4/ 504 - 5ده) وقال: ١‏ لصحي الإننناذ راتكه التدى 

وهو وإن كان موقوفا فله حكم المرفوع؛ لأنه من الأمور الغيبية التى لا تقال 


يتجرد الرائ: و سيها وقل رفعه بعضص الرواة علل م :6 و مده ا 
)2( ين المجوزى فى امئاقب أحمد ةا رص 9 .)١‏ 
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سواهم . ويدأبون ويكدحون فى الرد عليهم. ويقولون: اكتبهم) 
ولاكتينا» و لأكمتهما و«أتمتنااً و امذهبهما وامذهيئا)! هذا و التيون 
واحدء والقرآن واحد. والرب واحد؛ فالواجب على الجميع أن 
يناما لبي كنم سراء بجوم كليدم وان 00 يطيغيرا له الرسوك 
كا بوذ بسار اعمه سن كر أقواله فلقنواصيةه لا م 
بعضهم بعضًا أرباباً من دون اللهء فلو اتفقت كلمتهم على ذلك. 
وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله» وتحاكموا كلهم 
إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف» وإن لم يعدم من 
الأرضص؛ ولهذا تجد أقل الناس اختلامًا أهل السنة والحديث». فليس 
على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقًا وأقل اختلافًا منهم؛ لما 

على هذا الأصل»؛ وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان 
اختلافهم فى أنفسهم أشد وأكثرء فإن من رد الحق 0 اه 
واختلط عليه؛ والتبس عليه وجه الصواب». س يدر أين يذهب» 
كينا قال خعال: : بل كَدذَبُوا باحق لما جاءهم فهم فى أمر مُريج 4 


زق:ة]. 


١اونحن‏ لا نَدعى أن الله رض على جميع خلقه معرفة الحق 
بدليله فى كل مسألة من مسائل الدين» دقه وجله. وإنما أنكرنا ما 
أنكره الأئمة ومن تَقَدّمهم من الصحابة والتابعين؛: وما حدث فى 
الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة فى القرن الرابع المذموم على 


ام 





كله من وت رجل واحدء وجعل فتاويه بمنزلة 
نصوص الشارع» بل تقديمها عليه» وتقديم قوله على أقوال من 
بعد رسول الله عي من جميع علماء أمتهء والاكتفاء بتقليده عن 
تلقى الأحكام من كتاب الله وسئة رسوله وأقوال الصحابة» وأن 
ينضم إلى ذلك أنه [يعنى الرجل المقلّد] لا يقول إلا بما فى كتاب 
الله وسنة رسوله؛ وهذا مع لشيملة للشهادة بما لا يعلم الشاهدء 
والقول على الله بغير علمء فيه الإخبار عمن خالفه - وإن كان 
أعلم مئه - أنه غير مصيب للكتاب والسنةء ويقول: متبوعى هو 
المصيبء أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة - 

العا رفك قر التهمااء :تنه آدلة الكتسانت جن لمنة سما سه 
ومتناقضة» والله ورسوله يحكم بالشىء وضده فى وقت واحدء 
ودينه تبع لآراء الرجال» وليس له فى نفس الأمر حكم معين؛ 
فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو ب ل لى: من خالف متبوعه. ولا 
بد له من واحد من الأمرين» وهذا من بركة التقليد عليه! 


إذا عرف هذا فنحن إنما قلنا ونقول: إن الله تعالى أوجب على 
العباد أن يتقوه بحسب استطاعتهمء وأصل التقوى معرفة ما يتقى» 
ثم العمل به؛ فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده فى معرفة ما 
لواحا لدي ريام عنص الى واتزه عه إلله ورمولة: وما 
خفى عليه ؛ تيوق أسرة الغاله فى عدا الرسول» 4ك أخد سر 
قد خفى عليه بعض ما جاء به» ولم يخرجه ذلك عن كونه من 





ىم 





اهل العلمء ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه؟. 
اخطار التقليد وآثاره السيئة على المسلمين: 

أيها الإخموة الكرام» إن خَطَرَ التقليد وآثاره السيئة فى أمتنا 
| لأكبر من أن يمكن لنا بيائه فى مثل هذه العجَالّة؛ وهناك كتب 
ْ خاصة تولّت تفصيل القول فى ذلك» فيمكن لمن شاء المزيد من 
| البيان أن يرجع إليهاء وإنما كان الغرض فيها بيان أنه سبب أو لعله 
السبب الأكبر من الاسباب الكثيرة التى صرقت المسلمين عن اتباع 
الكتاب والسنة» والتعصب لهما دون الرجال المقلدين؛ فَإن 
طوائف المقلّدين جعلوا التقليد أمر واجبًا - كما سمعت - وديئً 
سبع لا يجوز لأخد يعد الغرد الرابع اللخروج عنه» ومن خرج 5 
ينبز بشتى الألقاب» وكشت هليه روت توا أولم سالج سن 
اتوامة بما لبس فينهء كما يعلم ذلك كل من اطَلم على بعض 
الرسائل المؤْلّفة فى هذا الصدد من الفريقين. 

وإذا كان كثير من الناس اليوم لا دراسة لهم فى الفقه المسمى 
بالفقه المقارن» تلك الدراسة التى تكشف للباحث فيها المتمكن 
مئها مبلغ ابتعاد المقلدين عن اتباع الكتاب والسنة» بل وعن تقليد 
الأئمة أنفسهم » 0 منهم لذهبهم » وفيهم بعض الكائرة الذين 
يتولون تدريس هله المادة! إذا كان الأمر كذلكء. فبحسب المرء 
منهم أن يتذكر تلك الأحاديث التى سيق أن ذكرنيا فى الفضلين 
الاولين - وهى قل مسن جل من الاحاديث التى تسبلغ الألوف- 
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بذ الشجاراتف» لاني قبن لخر اتعي د ا دبا ننه 
)2-6 لغير المعصوم! . 

وقد ساق العلاصة ابن القيم -رحمه الله - فى ا إعلام الموقعين» 
ثلانًا وسبعين مثالا من الستن الصحيحَّة الصريحة التى ردك ار 
المقلدين» مع الكلام عليها مقصلاً ومناقشتهم فيها مِنَاقَشَة علمية 
هادئة» وفى أولها أمثلة من السنن التى ردوها من العقيدة؛ كمسألة 
علو الله تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه؛ وتأكيدا لذلك 
أقول : 

جاء فى كتاب (إيقاظ الهمم' للشيخ الفلاثى -رحمه الله- (ص 
4 أن العلامة المحقق ابن دقيق العيد -رحمه الله تعالى- قد 
جمع المسائل التى الف مذهب كل واحد من الائمة الأربعة 


الحديث الصبحيح انفرادًا واجتماعًا فى مجدّد ل خم وذكر فى 
أوله* 





(أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة ١‏ جتهدين حرام . وأنه يجب 
على الفقهاء المقلّدِين لهم فنع فته ؛ لكلا يعزوها إليهم. فيكذبوا 
وختاما أيا 590 لسبرت “ريك من كلمتى هذه أن أحملكم 
على أن تكونوا جميعاً أثمة مجهتدين؛ وفقهاء 'محققين : - وإن كات 
ذلك يسرنى كما يسركم - إذ أن ذلك غير ممكن عاد ؛ لضرورة 


ا 





وإنما أردت منهأ أمرين انين : 

الأول: أن تتنبهوا لأمر خفى على كثير من الشباب المؤمن 
المثقّف اليو م فضلا عن غيرهم. وهو أنهم ف فى الوقت الذى علهوا 
فيه بفضل جهود وكتابات بعض الكتاب الإسلاميين؛ مثل سيد 
قطب -رحمه الله تعالى- والعلامة المودودى -حفظه الله 
وغيرهماء أن حق التشريع لبخي للدحبالن وعد يقار 4 
أحد من البشر أو الهيئات» وهو هنا عرو عدب «الماكيية لله 
تعالى»؛ وذلك صريح تلك التصوص المتقدمة فى أول هذه الكلمة 
من الكتاب والسنة»ء أقول: فى الوقت هذا نفه فإن كثيراً من 
هؤلاء الشباب لم يتنبه بعا. أن المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية لله 
تعالى» لا فرق فيها بين كون البشر المتبع من دون الله مسلماً 
أخطأ فى حكم من أحكام األهة أو كاقتر] نص لنمية شبرع مع 
اللهء وبين كوته عالماً أو جاهلاً. كل ذلك ينافى المبدأ المذكور 
الذى آمن به الشباب والحمد لله تعالى؛ فهذا الذى أردت لكم أن 
كتنبهوا له وأذكركم 57 فإن الذكرئ تنقع المؤمنين 4 [الذاريات : 
60 فقد سمعت كثيرا منهم يخطب بكل حماسة وغيرة إسلامية 
محمودة؛ ليقرر أن الحاكمية لله وحده. ويضرب بذلك النظم 
الحاكمة الكافرة» وهذا شىء جميل»؛ وإن كنا الآن لا نستطيع 
تغييره» بينما هناك فى نفوس الكثيرين منا ما ينافى المبداً المذكور. 
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ومن الميسور تغييره: 0 نئبه المسلمين عليه ولا نذكرهم به. ألا 
وهو التدين بالتقليد؛ ورد نصوص الكتاب والستة به؛ فهذا الخطيب 
المتحمس نفسه لو نبهته إلى مخالفة منه وقعت لآية أو حديث» 
ركن فور إلى الاحتجاج بالمذهب دون أت يتنبه - مع الأسف 
الشديد- أنه بعمله هذا ينقض ذلك المداً العظيم الذى دعا الناس 
إليه! والله عز وجل يقول :نما كان قول المؤمين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا رأطعنا وأوكتك هم المفلحون 4 
[النور: ١‏ 6] فكان عليه أن يبادر إلى التسليم بما سمع من الذكر 
والدليل؛ لأنه هو العلمء ولا يلجا إلى التقليد؛ لأنه هو الجهل . 

والأمر الآخر: أن تحققوا فى نفوسكم مرتبة واجبة ممكنة ميسرة 
لكل مسلم ولو بقدرء هى دون مرتبة الاجتهاد والتحقيق التى لا 
ينهض بها إلا خواص الرجال؛. وهى مرتبة اتباع الرسول يلل 
وإفراده بذلك. كل منكم حسب طاقته. فكما أنكم توحدون الله 
تعالى فى عبادتكمء فكذلك تفردون رسول الله وَلكِيْهَ فى اتباعكم : 
فمعبودكم واحدء ومتبو عكم واحدء وبذلك تحققون عملا شهادة 
أن لا إله إلا الله؛ وأن محمد رسول الله. 

فوطْنوا أيها الإخوان الكرام أنفسكم على أن تؤمنوا بكل حديث 
ثبت لديكم عن رسول الله يلظ سواء كان فى العقيدة أو 
الأحكام. وسواء قال به إمامك الذى نشأت على مذهيبه بحكم 
بيقتك؛ أو غيره عن آثمة المسلمين» ؤلا تتبتوا فاعدة من تلك 
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القواعد التق 5351 بارا يعضى الرجال واجتهاداتهم ء وهم غير 
مجتهدين ؛ فيصدكم ذلك عن الاتباع» ولا تقلدوا بشرا مهما علا 
وسماء تؤثرون قوله على قول رسول الله لتم 





واعلموا أنكم بذلك فقط - لا بغيره - تمققون علمًا وعملا 
المبدأ القائل: «لا إله إلا الله منهج جي :بو ةاط ‏ كوية لله وده 
تبارك وتعالى». وبدون ذلك يستحيل أن نوجد «اميل القرآنى 
الفريد» الذى - هو وحده - يستطيع أن ينشىء «المجتمع المسلم 
وخصائصه» وبالتالى الدولة المسلمة المنشودةء مصبداقا للجكمة 
سادق الل انانب سد ال 1ن ومين الكار حرعيية الله 
تعالى-: «أقيموا دولة الإسلام فى قلوبكم. تقم لكم على أرضكم'. 
وعسى أن يكون ذلك قريبًا. 

#يا أيها الذين آمنوا استحيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لمأ نييكم. 
واعلموا أن الله يخول بين المرء وقلبه: وأنه إليه تحشرون#. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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